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یعتبر العقار الفلاحي من أهم الركائز الأساسیة التي تعتمد علیها الدولة في 

إذ یخطى بأهمیة كبیرة في الإستثماریة، 

السیاسة الإقتصادیة، لهذا أولت الجزائر أهمیة كبیرة له حرصا منها على تنظیمه وتسییره 

تسییرا عقلانیا رغم الصعوبات التي یواجهها القطاع، ویتجلى ذلك في الترسانة القانونیة 

  .اسالتي أعدتها الجزائر من خلال الآلیات الموضوعیة لتسییر هذا القطاع الحس

لقد عمل المشرع الجزائري على تنظیم إستغلال الأراضي الفلاحیة بهدف تحقیق 

المصلحة العامة والخاصة في نفس الوقت، وإستغلال الأراضي الفلاحیة مرتبط أساسا 

بملكیة الأرض، لذا فقد عمل المشرع على تصفیة وتطهیر الملكیات العقاریة، فكان 

ا إلى أملاك وطنیة عامة ووطنیة خاصة وأملاك 

وقفیة دور مهم في التشجیع على إستغلال الأراضي الفلاحیة، ولقد تعاقبت على تنظیم 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الجزائر مجموعة كبیرة من 

ویأمن إستقرار الفلاح  القوانین حاول من خلالها المشرع أن ینظم القطاع الفلاحي ،

 08المؤرخ في 87/19بالإضافة إلى النهوض بهذا القطاع الحساس، نذكر منها القانون

  .المتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة

التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، الذي جاء بآلیة جدیدة 

إتضح أن طریقة الإنتفاع الدائم 

 10/03قام المشرع بإصدار القانون رقم 

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

ظام الإمتیاز الفلاحي  كنمط مغایر 

1 

یعتبر العقار الفلاحي من أهم الركائز الأساسیة التي تعتمد علیها الدولة في 

الإستثماریة،  سیاساتها المنتهجة في مختلف القاطاعات

السیاسة الإقتصادیة، لهذا أولت الجزائر أهمیة كبیرة له حرصا منها على تنظیمه وتسییره 

تسییرا عقلانیا رغم الصعوبات التي یواجهها القطاع، ویتجلى ذلك في الترسانة القانونیة 

التي أعدتها الجزائر من خلال الآلیات الموضوعیة لتسییر هذا القطاع الحس

لقد عمل المشرع الجزائري على تنظیم إستغلال الأراضي الفلاحیة بهدف تحقیق 

المصلحة العامة والخاصة في نفس الوقت، وإستغلال الأراضي الفلاحیة مرتبط أساسا 

بملكیة الأرض، لذا فقد عمل المشرع على تصفیة وتطهیر الملكیات العقاریة، فكان 

ا إلى أملاك وطنیة عامة ووطنیة خاصة وأملاك لتصنیف الملكیة العقاریة  و تقسیمه

وقفیة دور مهم في التشجیع على إستغلال الأراضي الفلاحیة، ولقد تعاقبت على تنظیم 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الجزائر مجموعة كبیرة من 

القوانین حاول من خلالها المشرع أن ینظم القطاع الفلاحي ،

بالإضافة إلى النهوض بهذا القطاع الحساس، نذكر منها القانون

المتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة

التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، الذي جاء بآلیة جدیدة 

إتضح أن طریقة الإنتفاع الدائم  المملوك للدولة، لكن سرعان مالإصلاح العقار الفلاحي 

قام المشرع بإصدار القانون رقم  87/19غیر مجدیة، وبسبب عدم نجاعة القانون

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  2010أوت

ظام الإمتیاز الفلاحي  كنمط مغایر للأملاك الخاصة للدولة والذي نص فیه المشرع على ن
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 مقدمــــــة

یعتبر العقار الفلاحي من أهم الركائز الأساسیة التي تعتمد علیها الدولة في 

سیاساتها المنتهجة في مختلف القاطاعات

السیاسة الإقتصادیة، لهذا أولت الجزائر أهمیة كبیرة له حرصا منها على تنظیمه وتسییره 

تسییرا عقلانیا رغم الصعوبات التي یواجهها القطاع، ویتجلى ذلك في الترسانة القانونیة 

التي أعدتها الجزائر من خلال الآلیات الموضوعیة لتسییر هذا القطاع الحس

لقد عمل المشرع الجزائري على تنظیم إستغلال الأراضي الفلاحیة بهدف تحقیق 

المصلحة العامة والخاصة في نفس الوقت، وإستغلال الأراضي الفلاحیة مرتبط أساسا 

بملكیة الأرض، لذا فقد عمل المشرع على تصفیة وتطهیر الملكیات العقاریة، فكان 

لتصنیف الملكیة العقاریة  و تقسیمه

وقفیة دور مهم في التشجیع على إستغلال الأراضي الفلاحیة، ولقد تعاقبت على تنظیم 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الجزائر مجموعة كبیرة من 

القوانین حاول من خلالها المشرع أن ینظم القطاع الفلاحي ،

بالإضافة إلى النهوض بهذا القطاع الحساس، نذكر منها القانون

المتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة 1987دیسمبر 

التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، الذي جاء بآلیة جدیدة 

لإصلاح العقار الفلاحي 

غیر مجدیة، وبسبب عدم نجاعة القانون

أوت15المؤرخ في 

للأملاك الخاصة للدولة والذي نص فیه المشرع على ن



لإستغلال العقار الفلاحي وقد جاء هذا القانون أي النمط تكریسا للمبادئ والتوجیهات التي 

في حداثة نصوصه التشریعیة والتنظیمیة وعدم 

إستعمال إجراءات تجسیدها بصفة نهائیة على أرض الواقع وذلك  للصعوبات التي 

إقتصادیا أو تنظیمیا وهذا إنعكس سلبا على 

  حي الجزائري الذي  یعاني حالیا من مشاكل  معقدة

هدفنا  من هذه الدراسة هو إعطاء نظرة شاملة ومفهومة على الموضوع و إثراء المكتبة 

الوطنیة بدراسة قانونیة مختصة والتوجه إلى زیادة المراجع وأیضا تسهیل الحصول على 

لأراضي الفلاحیة في مدى نجاعة عقد الإمتیاز الفلاحي كآلیة لإستغلال ا

2 

لإستغلال العقار الفلاحي وقد جاء هذا القانون أي النمط تكریسا للمبادئ والتوجیهات التي 

  .المتضمن التوجیه العقاري 25/

:  

  :تكمن أهمیة الموضوع من خلال

:  

في حداثة نصوصه التشریعیة والتنظیمیة وعدم یبرز ذلك من خلال أهمیة موضوع البحث 

إستعمال إجراءات تجسیدها بصفة نهائیة على أرض الواقع وذلك  للصعوبات التي 

  .یواجهها خاصة من الناحیة القانونیة

:  

إقتصادیا أو تنظیمیا وهذا إنعكس سلبا على  العقار الفلاحي وسوء تنظیمه وتسییره سواء

حي الجزائري الذي  یعاني حالیا من مشاكل  معقدة

هدفنا  من هذه الدراسة هو إعطاء نظرة شاملة ومفهومة على الموضوع و إثراء المكتبة 

الوطنیة بدراسة قانونیة مختصة والتوجه إلى زیادة المراجع وأیضا تسهیل الحصول على 

  .المعلومات للباحثین القانونین

  حنا الإشكالیة التالیة

مدى نجاعة عقد الإمتیاز الفلاحي كآلیة لإستغلال ا

  ؟ 

 مقدمة

 

 

لإستغلال العقار الفلاحي وقد جاء هذا القانون أي النمط تكریسا للمبادئ والتوجیهات التي 

/90أقرها القانون

:أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة الموضوع من خلال

:الأهمیة العلمیة

یبرز ذلك من خلال أهمیة موضوع البحث 

إستعمال إجراءات تجسیدها بصفة نهائیة على أرض الواقع وذلك  للصعوبات التي 

یواجهها خاصة من الناحیة القانونیة

:الأهمیة العملیة

العقار الفلاحي وسوء تنظیمه وتسییره سواء

حي الجزائري الذي  یعاني حالیا من مشاكل  معقدةالقطاع الفلا

  :الأهداف 

هدفنا  من هذه الدراسة هو إعطاء نظرة شاملة ومفهومة على الموضوع و إثراء المكتبة 

الوطنیة بدراسة قانونیة مختصة والتوجه إلى زیادة المراجع وأیضا تسهیل الحصول على 

المعلومات للباحثین القانونین

  :الإشكالیة 

حنا الإشكالیة التالیةطر 

مدى نجاعة عقد الإمتیاز الفلاحي كآلیة لإستغلال ا ما

 10/03القانون



 ؟ 10/03الإمتیاز الفلاحي في ظل القانون

العلاقة المباشرة للعقار الفلاحي بالإقتصاد الوطني، وهذا یدل على الأهمیة البالغة للعقار 

إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال تحدید المفاهیم والتعریفات المتعلقة 

بعقد الإمتیاز الفلاحي، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص 

 القانونیة وإستنباط المفاهیم منها، وكذا المنهج المقارن من خلال مقارنة بین ما

 10/03الملغى والقانون الجدید الحالي رقم
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  :ومن خلال هذه الإشكالیة نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة

 تعریف عقد الإمتیاز؟

 ماهي أهم الآثار المترتبة على منح حق الإمتیاز؟

الإمتیاز الفلاحي في ظل القانونكیف نظم المشرع الجزائري 

  :أسباب إختیار الموضوع

  :ولقد إخترنا الموضوع لعدة أسباب نذكر منها

  :الأسباب الموضوعیة

العلاقة المباشرة للعقار الفلاحي بالإقتصاد الوطني، وهذا یدل على الأهمیة البالغة للعقار 

  الفلاحي، بالإضافة إلى القیمة العملیة لهذا الموضوع

  

 رغبتنا في توسیع معلوماتنا في هذا الموضوع

 إثراء ثقافتنا القانونیة

إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال تحدید المفاهیم والتعریفات المتعلقة 

بعقد الإمتیاز الفلاحي، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص 

القانونیة وإستنباط المفاهیم منها، وكذا المنهج المقارن من خلال مقارنة بین ما

الملغى والقانون الجدید الحالي رقم 87/19هو معمول به في القانون القدیم رقم 

  .في بعض الجزئیات

 مقدمة

 

 

ومن خلال هذه الإشكالیة نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة

تعریف عقد الإمتیاز؟ - 

ماهي أهم الآثار المترتبة على منح حق الإمتیاز؟ - 

كیف نظم المشرع الجزائري  - 

أسباب إختیار الموضوع

ولقد إخترنا الموضوع لعدة أسباب نذكر منها

الأسباب الموضوعیة

العلاقة المباشرة للعقار الفلاحي بالإقتصاد الوطني، وهذا یدل على الأهمیة البالغة للعقار 

الفلاحي، بالإضافة إلى القیمة العملیة لهذا الموضوع

  الأسباب الذاتیة

رغبتنا في توسیع معلوماتنا في هذا الموضوع - 

إثراء ثقافتنا القانونیة - 

  : المنهج

إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال تحدید المفاهیم والتعریفات المتعلقة 

بعقد الإمتیاز الفلاحي، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص 

القانونیة وإستنباط المفاهیم منها، وكذا المنهج المقارن من خلال مقارنة بین ماوالأحكام 

هو معمول به في القانون القدیم رقم 

في بعض الجزئیات

  



ا إشارات في إستعنا في هذه الدراسة بمجموعة من المذكرات والمراجع حیث نجد في  جله

  :جزئیات مختلفة تناقش موضوعنا نذكر منها على سبیل المثال ولیس الحصر

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة تحت عنوان عقد الإمتیاز الفلاحي في التشریع 

الجزائري من إعداد من الطالب جیلالي بلحاج حیث عالج البحث من خلال 

للاستثمار الفلاحي والباب الثاني آثار عقد 

مذكرة ماستر في الحقوق تحت عنوان إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود 

الإمتیاز، دراسة مقارنة من إعداد الطالبتین خلالفة بثینة وحجاجي مریم من خلال 

الإمتیاز الفلاحي في الفصل الأول كان بعنوان الإطار الموضوعي لعقد 

التشریع الجزائري أما الفصل الثاني كان تحت عنوان الإطار الإجرائي لعقد الإمتیاز 

ولقد واجهتنا في هذه الدراسة عدة صعوبات منها قلة المراجع المتخصصة  وذلك بسبب 

إحتواءه على جزئیات كثیرة مما أدى إلى 

سنقوم بالإجابة عن الإشكالیة التي تناولناها من خلال فصلین، تطرقنا في الفصل الأول 

إلى الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة الذي قسمناه إلى 

الأول الإطار المفاهیمي لعقد الإمتیاز الفلاحي وإستعرضنا في 
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  الدراسات السابقة

إستعنا في هذه الدراسة بمجموعة من المذكرات والمراجع حیث نجد في  جله

جزئیات مختلفة تناقش موضوعنا نذكر منها على سبیل المثال ولیس الحصر

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة تحت عنوان عقد الإمتیاز الفلاحي في التشریع 

الجزائري من إعداد من الطالب جیلالي بلحاج حیث عالج البحث من خلال 

للاستثمار الفلاحي والباب الثاني آثار عقد  الباب الأول  عقد الإمتیاز كآلیة

 .الإمتیاز الفلاحي

مذكرة ماستر في الحقوق تحت عنوان إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود 

الإمتیاز، دراسة مقارنة من إعداد الطالبتین خلالفة بثینة وحجاجي مریم من خلال 

الفصل الأول كان بعنوان الإطار الموضوعي لعقد 

التشریع الجزائري أما الفصل الثاني كان تحت عنوان الإطار الإجرائي لعقد الإمتیاز 

 .الفلاحي في التشریع الجزائري

  :صعوبات الدراسة

ولقد واجهتنا في هذه الدراسة عدة صعوبات منها قلة المراجع المتخصصة  وذلك بسبب 

إحتواءه على جزئیات كثیرة مما أدى إلى  حداثة الموضوع، إضافة إلى تشعب الموضوع

  .صعوبة الإلهام به

:  

سنقوم بالإجابة عن الإشكالیة التي تناولناها من خلال فصلین، تطرقنا في الفصل الأول 

إلى الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة الذي قسمناه إلى 

الأول الإطار المفاهیمي لعقد الإمتیاز الفلاحي وإستعرضنا في مبحثین تعرفنا في المبحث 

 مقدمة

 

 

الدراسات السابقة

إستعنا في هذه الدراسة بمجموعة من المذكرات والمراجع حیث نجد في  جله

جزئیات مختلفة تناقش موضوعنا نذكر منها على سبیل المثال ولیس الحصر

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة تحت عنوان عقد الإمتیاز الفلاحي في التشریع  - 

الجزائري من إعداد من الطالب جیلالي بلحاج حیث عالج البحث من خلال 

الباب الأول  عقد الإمتیاز كآلیة:بابین

الإمتیاز الفلاحي

مذكرة ماستر في الحقوق تحت عنوان إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود  - 

الإمتیاز، دراسة مقارنة من إعداد الطالبتین خلالفة بثینة وحجاجي مریم من خلال 

الفصل الأول كان بعنوان الإطار الموضوعي لعقد : فصلین

التشریع الجزائري أما الفصل الثاني كان تحت عنوان الإطار الإجرائي لعقد الإمتیاز 

الفلاحي في التشریع الجزائري

صعوبات الدراسة

ولقد واجهتنا في هذه الدراسة عدة صعوبات منها قلة المراجع المتخصصة  وذلك بسبب 

حداثة الموضوع، إضافة إلى تشعب الموضوع

صعوبة الإلهام به

:الخطة المعتمدة

سنقوم بالإجابة عن الإشكالیة التي تناولناها من خلال فصلین، تطرقنا في الفصل الأول 

إلى الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة الذي قسمناه إلى 

مبحثین تعرفنا في المبحث 



المبحث الثاني الأطراف المتعلقة لمنح عقد الإمتیاز وكذا نطاق تطبیقه والإجراءات 

أما الفصل الثاني كان بعنوان الإمتیاز كنمط حصري لإستغلال الأراضي الفلاحیة في 

كمبحث  الشروط والآثار المتعلقة یمنح عقد الإمتیاز

  .وإنقطاعه على الأراضي الفلاحیة كمبحث ثاني

5 

المبحث الثاني الأطراف المتعلقة لمنح عقد الإمتیاز وكذا نطاق تطبیقه والإجراءات 

  

أما الفصل الثاني كان بعنوان الإمتیاز كنمط حصري لإستغلال الأراضي الفلاحیة في 

الشروط والآثار المتعلقة یمنح عقد الإمتیاز تبني دراسة 10/03

وإنقطاعه على الأراضي الفلاحیة كمبحث ثاني أول ودراسة تنفیذ عقد الإمتیاز

 مقدمة

 

 

المبحث الثاني الأطراف المتعلقة لمنح عقد الإمتیاز وكذا نطاق تطبیقه والإجراءات 

  .المترتبة علیه 

أما الفصل الثاني كان بعنوان الإمتیاز كنمط حصري لإستغلال الأراضي الفلاحیة في 

10إطار القانون 

أول ودراسة تنفیذ عقد الإمتیاز
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:.................... ا اول
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لقد عرفت الطبیعة القانونیة لإستغلال الأراضي الفلاحیة تطورا في التسییر وأسالیب 

ورة الزراعیة إلى المستثمرات ثالإستغلال فمن ضمن الذاتي إلى نظام التعاونیات في ظل ال

بالإمتیاز الفلاحي الذي إستحدثه  المشرع بموجب 

المتضمن قانون التوجیه الفلاحي ، الذي یعد نمطا جدیدا لتسییر العقار 

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال الأراضي 

ومن خلال هذا الفصل سنحاول التفصیل في الإطار المفاهیمي لعقد الإمتیاز الفلاحي 

 ....................:ا أرا  اردز اا  مما ا

5 

لقد عرفت الطبیعة القانونیة لإستغلال الأراضي الفلاحیة تطورا في التسییر وأسالیب 

الإستغلال فمن ضمن الذاتي إلى نظام التعاونیات في ظل ال

بالإمتیاز الفلاحي الذي إستحدثه  المشرع بموجب  وإنتهاء 87/19القانون الفلاحیة في ظل 

المتضمن قانون التوجیه الفلاحي ، الذي یعد نمطا جدیدا لتسییر العقار 

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال الأراضي  10/03الفلاحي،حیث تم تجسیده بموجب القانون

  .للدولةالفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

ومن خلال هذا الفصل سنحاول التفصیل في الإطار المفاهیمي لعقد الإمتیاز الفلاحي 

  .في المبحث الأول، إلأى آثار عقد لامتیاز الفلاحي

:.................... ا اول

 

 

لقد عرفت الطبیعة القانونیة لإستغلال الأراضي الفلاحیة تطورا في التسییر وأسالیب 

الإستغلال فمن ضمن الذاتي إلى نظام التعاونیات في ظل ال

الفلاحیة في ظل 

المتضمن قانون التوجیه الفلاحي ، الذي یعد نمطا جدیدا لتسییر العقار  08/16القانون

الفلاحي،حیث تم تجسیده بموجب القانون

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

ومن خلال هذا الفصل سنحاول التفصیل في الإطار المفاهیمي لعقد الإمتیاز الفلاحي 

في المبحث الأول، إلأى آثار عقد لامتیاز الفلاحي
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عرف المشرع الجزائري عقد الإمتیاز الواقع على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  للدولة، ومن أجل إفضاء موضوع الدراسة إلى 

د قمنا  بتقییم المبحث إلى مطلبین یصبان في تحدید الإطار المفاهیمي لعقد 

وإزالة الملبس  1الإمتیاز كآلیة لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الذي یشوب المصطلح حیث تطرقنا في المطلب الأول إلى تعریف عقد الإمتیاز أما المطلب 

سیتم تعریف عقد الإمتیاز فقهیا، ثم التعریف القانوني لهذا العقد مع التعرج على التعریف 

وعلى مسؤولیته إدارة  عقد إداري یتولى الملتزم فردا أو شركة بمقتضاه،

وإستغلاله مقابل رسوم یتقاضاه من المنتفعین مع خضوعه للقواعد 

  2الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا على الشروط التي یتضمنها عقد الإمتیاز

إتفاق تكلف بمقتضاه الإدارة شخصا 

بیعیا أو إعتباریا بتأمین تشغیل مرفق عام وبإعتباره أسلوبا للتسییر، یمكن للإمتیاز یتولى 

المؤرخ في  10/03وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، الجریدة  القانون رقم 

  

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ، 5سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة 
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  الإطار المفاهیمي لعقد الإمتیاز الفلاحي

عرف المشرع الجزائري عقد الإمتیاز الواقع على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال  10/03من القانون رقم  04للدولة من خلال نص المادة 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  للدولة، ومن أجل إفضاء موضوع الدراسة إلى 

د قمنا  بتقییم المبحث إلى مطلبین یصبان في تحدید الإطار المفاهیمي لعقد 

الإمتیاز كآلیة لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الذي یشوب المصطلح حیث تطرقنا في المطلب الأول إلى تعریف عقد الإمتیاز أما المطلب 

  .لى خصائص عقد الإمتیازالثاني فسلطنا الضوء ع

  تعریف عقد الإمتیاز

سیتم تعریف عقد الإمتیاز فقهیا، ثم التعریف القانوني لهذا العقد مع التعرج على التعریف 

  :التعریف الفقهي لعقد الإمتیاز

عقد إداري یتولى الملتزم فردا أو شركة بمقتضاه،:" عقد الإمتیاز هو 

وإستغلاله مقابل رسوم یتقاضاه من المنتفعین مع خضوعه للقواعد  مرفق عام إقتصادي

الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا على الشروط التي یتضمنها عقد الإمتیاز

إتفاق تكلف بمقتضاه الإدارة شخصا :" یرى جانب من الفقه أن إمتیاز المرفق العام هو

بیعیا أو إعتباریا بتأمین تشغیل مرفق عام وبإعتباره أسلوبا للتسییر، یمكن للإمتیاز یتولى 

                                        

وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، الجریدة  القانون رقم 

  .15/08/2010المؤرخفي  46المحدد الشروط الرسمیة، العدد

سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة 

:.................... ا اول

 

 

الإطار المفاهیمي لعقد الإمتیاز الفلاحي: المبحث الأول

عرف المشرع الجزائري عقد الإمتیاز الواقع على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  

للدولة من خلال نص المادة 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  للدولة، ومن أجل إفضاء موضوع الدراسة إلى 

د قمنا  بتقییم المبحث إلى مطلبین یصبان في تحدید الإطار المفاهیمي لعقد الوجه المقصو 

الإمتیاز كآلیة لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الذي یشوب المصطلح حیث تطرقنا في المطلب الأول إلى تعریف عقد الإمتیاز أما المطلب 

الثاني فسلطنا الضوء ع

تعریف عقد الإمتیاز: المطلب الأول

سیتم تعریف عقد الإمتیاز فقهیا، ثم التعریف القانوني لهذا العقد مع التعرج على التعریف 

  .القضائي

التعریف الفقهي لعقد الإمتیاز: الفرع الأول

عقد الإمتیاز هو 

مرفق عام إقتصادي

الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة فضلا على الشروط التي یتضمنها عقد الإمتیاز

یرى جانب من الفقه أن إمتیاز المرفق العام هو

بیعیا أو إعتباریا بتأمین تشغیل مرفق عام وبإعتباره أسلوبا للتسییر، یمكن للإمتیاز یتولى ط

                                                           
وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، الجریدة  القانون رقم  1

المحدد الشروط الرسمیة، العدد 15/08/2010
سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة  2

  .106ص



ا أرا  اردز اا  مما ا 

شخص یسمى صاحب الإمتیاز أعباء مرفق خلال فترة  من الزمن فیتحمل النفقات ویتسلم 

بنود التنظیمیة هي تلك التي كما أن عقد الإمتیاز یحتوي أحكاما تعاقدیة وأخرى تنظیمیة، فال

تتعلق بتنظیم وتسیرر المستثمرات الفلاحیة ویمكن أن تعدل بصورة إنفرادیة من قبل الإدارة 

  

ویحتوي دفتر الشروط الذي تعده السلطة المانحة للإمتیاز، أما البنود التعاقدیة فهي تلك التي 

أفضلیات مادیة ومالیة لصالح صاحب الإمتیاز وترد في الإتفاقیة التي تلحق إتفاق 

ة عرف المشرع الجزائري عقد لإمتیاز الواقع على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاص

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال 

  .یلي حیث نصت على ما

شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في 

یاز حق إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

الخاصة للدولة ، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها بناء على دفتر شروط یحدد عن 

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة، تضبط 

  .15، ص2012- 2011، جامعة سعد دحلب لسنة الجامعیة 
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شخص یسمى صاحب الإمتیاز أعباء مرفق خلال فترة  من الزمن فیتحمل النفقات ویتسلم 

  .الدخل الوارد من المنتفعین بالمرفق

كما أن عقد الإمتیاز یحتوي أحكاما تعاقدیة وأخرى تنظیمیة، فال

تتعلق بتنظیم وتسیرر المستثمرات الفلاحیة ویمكن أن تعدل بصورة إنفرادیة من قبل الإدارة 

  .وبدون إستشارة  المستثمر الذي یحق له أن یطلب تعویضا

ویحتوي دفتر الشروط الذي تعده السلطة المانحة للإمتیاز، أما البنود التعاقدیة فهي تلك التي 

أفضلیات مادیة ومالیة لصالح صاحب الإمتیاز وترد في الإتفاقیة التي تلحق إتفاق 

  1الطرفین ولایمكن تعدیلها بصورة إنفرادیة من قبل الإدارة

  التعریف القانوني لعقد الإمتیاز

عرف المشرع الجزائري عقد لإمتیاز الواقع على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاص

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال  10/03من القانون رقم 04للدولة من خلال نص المادة 

حیث نصت على ما2الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في  الإمتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة

یاز حق إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك صلب النص، المستثمر صاحب الإمت

الخاصة للدولة ، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها بناء على دفتر شروط یحدد عن 

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة، تضبط  40طریق التنظیم ، لمدة أقصاها أربعون

  .كیفیات تحدیدها وتحصیلها بموجب قانون المالیة

  :یلي لال هذا التعریف القانوني یتضح ما

                                        

، جامعة سعد دحلب لسنة الجامعیة  10/03عامر ساسیة، عقد الإمتیاز وفقا للقانون رقم

.  

:.................... ا اول

 

 

شخص یسمى صاحب الإمتیاز أعباء مرفق خلال فترة  من الزمن فیتحمل النفقات ویتسلم 

الدخل الوارد من المنتفعین بالمرفق

كما أن عقد الإمتیاز یحتوي أحكاما تعاقدیة وأخرى تنظیمیة، فال

تتعلق بتنظیم وتسیرر المستثمرات الفلاحیة ویمكن أن تعدل بصورة إنفرادیة من قبل الإدارة 

وبدون إستشارة  المستثمر الذي یحق له أن یطلب تعویضا

ویحتوي دفتر الشروط الذي تعده السلطة المانحة للإمتیاز، أما البنود التعاقدیة فهي تلك التي 

أفضلیات مادیة ومالیة لصالح صاحب الإمتیاز وترد في الإتفاقیة التي تلحق إتفاق  تشترط

الطرفین ولایمكن تعدیلها بصورة إنفرادیة من قبل الإدارة

التعریف القانوني لعقد الإمتیاز:الفرع الثاني

عرف المشرع الجزائري عقد لإمتیاز الواقع على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاص

للدولة من خلال نص المادة 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الإمتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة" 

صلب النص، المستثمر صاحب الإمت

الخاصة للدولة ، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها بناء على دفتر شروط یحدد عن 

طریق التنظیم ، لمدة أقصاها أربعون

كیفیات تحدیدها وتحصیلها بموجب قانون المالیة

لال هذا التعریف القانوني یتضح ماومن خ

                                                           
عامر ساسیة، عقد الإمتیاز وفقا للقانون رقم1
.10/03القانون رقم 2
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بحیث أعطاه إسم المستثمر  أن المشرع الجزائري حدد تسمیة المستفید من الإمتیاز

وهذا مایدل على مواكبة المشرع للتطورات الإقتصادیة ومحاولة منه 

نة النهوض بالتنمیة الإقتصادیة الشاملة وهذا یفتح المجال أمامه من أجل عصر 

  .وسائل الإنتاح وتشجیعه على الإستثمار في القطاع الفلاحي

سنة قابلة 40محددة ب  10/03

الذي كان یقوم على نظام حق  

إستغلال الأراضي  الجزائري منح حق إمتیاز

الفلاحیة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة ذوي الجنسیة الجزائریة وهذا طبقا لنص 

 .2المتعلق بالتوجیه الفلاحي

عقد تمنح بموجبه السلطة : الإمتیاز بأنه

 .3العقارت الفلاحیة لمدة محددة مقابل إتاوة سنویة

وبالرجوع إلى التعریف أعلاه فإن قانون التوجیه الفلاحي كرس الإمتیاز كنمط حصري 

منه عرف  17لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة طبقا للمادة 

لمحدد لشروط وكیفیات إستغلال 

الأراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والدلیل أنه جاء بنفس التعریف وفقا 

د الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في التشریع الجزائري، مجلة الفكر القانوني 

یتضمن ضبط كیفیة إستغلال  1987دیسمبر 

  یة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم تم إلغاء

  .یتضمن التوجیه الفلاحي 2008
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أن المشرع الجزائري حدد تسمیة المستفید من الإمتیاز

وهذا مایدل على مواكبة المشرع للتطورات الإقتصادیة ومحاولة منه  1صاحب الإمتیاز

النهوض بالتنمیة الإقتصادیة الشاملة وهذا یفتح المجال أمامه من أجل عصر 

وسائل الإنتاح وتشجیعه على الإستثمار في القطاع الفلاحي

10أن مدة إستغلال الأراضي الفلاحیة في ظل القانون

 87/19للتجدید وهذا عكس ما كان في القانون رقم

 .الإنتفاع الدائم

الجزائري منح حق إمتیازیمكن ملاحظته هو أن المشرع  

الفلاحیة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة ذوي الجنسیة الجزائریة وهذا طبقا لنص 

المتعلق بالتوجیه الفلاحي 08/16من القانونرقم 

الإمتیاز بأنه 08/16من القانون رقم  03وقد عرفت المادة

العقارت الفلاحیة لمدة محددة مقابل إتاوة سنویة حق إستغلالالمانعة لشخص 

وبالرجوع إلى التعریف أعلاه فإن قانون التوجیه الفلاحي كرس الإمتیاز كنمط حصري 

لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة طبقا للمادة 

لمحدد لشروط وكیفیات إستغلال  10/03نون رقمالإمتیاز بأنه عقد وبالتالي مهد الطریق للقا

الأراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والدلیل أنه جاء بنفس التعریف وفقا 

.  

                                        

د الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في التشریع الجزائري، مجلة الفكر القانوني صاففة خیرة، سنوسي علي، عق

  .118، تیارت،ص 2022والسیاسي المجلد السادس، العدد الأول، سنة 

دیسمبر  8الموافقل  1408ربیع الثاني عام  17المؤرخ في  

یة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم تم إلغاء

2008أوت  03الموافق ب 1429المؤرخ في أول شعبان عام  

:.................... ا اول

 

 

أن المشرع الجزائري حدد تسمیة المستفید من الإمتیاز - 

صاحب الإمتیاز

النهوض بالتنمیة الإقتصادیة الشاملة وهذا یفتح المجال أمامه من أجل عصر 

وسائل الإنتاح وتشجیعه على الإستثمار في القطاع الفلاحي

أن مدة إستغلال الأراضي الفلاحیة في ظل القانون - 

للتجدید وهذا عكس ما كان في القانون رقم

الإنتفاع الدائم

 أیضا ما - 

الفلاحیة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة ذوي الجنسیة الجزائریة وهذا طبقا لنص 

 19المادة

وقد عرفت المادة

المانعة لشخص 

وبالرجوع إلى التعریف أعلاه فإن قانون التوجیه الفلاحي كرس الإمتیاز كنمط حصري 

لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة طبقا للمادة 

الإمتیاز بأنه عقد وبالتالي مهد الطریق للقا

الأراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والدلیل أنه جاء بنفس التعریف وفقا 

.04لنص المادة 

                                                           
صاففة خیرة، سنوسي علي، عق1

والسیاسي المجلد السادس، العدد الأول، سنة 
 87/19القانون رقم 2

یة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم تم إلغاءالأراضي الفلاح
 08/16القانون رقم 3



ا أرا  اردز اا  مما ا 

 08/16أو القانون 10/03غیر أن الإشكال الوارد أن كلا التعریفین سواء في إطار القانون 

القانونیة فیما إذا كان من عقد ولیس حق حتى لایقع 

  .اللبس مع حقوق الإمتیاز النصوص علیها في القانون المدني

عقد الإمتیاز  2004مارس 08ریخ 

لعقار تابع  عقد إداري تمنح السلطة بموجیه الإمتیاز للمستقبل وذلك بالإستغلال المؤقت

للأملاك الوطنیة بشكل إستثتائي وهدف محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل 

التعریف القضائي جاء تماشیا مع فكرة نظام  الإمتیاز أكثر منه عقد وهذا عن تعریف عقد 

للعقار الفلاحي الذي یعد عقد الإمتیاز نمط إستغلاله 

وتمییزا له عن العقار الصناعي محل الإستثمار یمكن القول أن العقار الفلاحي یرتبط مباشرة 

بالأراضي الفلاحیة أو التي تكون مخصصة للزراعة سواء كانت محل إستغلال أم لا، وتعد 

ال الجغرافي الواقع فیه، سواء كانت في سهول 

كل أرض تنتج بتدخل : الأراضي الفلاحیة بأنها

الإنسان سنویا، أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في 

أما العقار الصناعي ففي أراضي تم تخصیصها لإنجاز مشروع إستثمار صناعي إنتاجي أو 

  .213منشورات الساحل الجزائر ص

، المؤرخة في 50المتضمن التوجیه العقاري الجریدة الرسمیة العدد
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غیر أن الإشكال الوارد أن كلا التعریفین سواء في إطار القانون 

القانونیة فیما إذا كان من عقد ولیس حق حتى لایقع  ذكرا عقد الإمتیاز دون تحدید طبیعته

اللبس مع حقوق الإمتیاز النصوص علیها في القانون المدني

ریخ الصادر بتا1وبالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الجزائري

عقد إداري تمنح السلطة بموجیه الإمتیاز للمستقبل وذلك بالإستغلال المؤقت

للأملاك الوطنیة بشكل إستثتائي وهدف محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل 

  التعریف القضائي لعقد الإمتیاز

التعریف القضائي جاء تماشیا مع فكرة نظام  الإمتیاز أكثر منه عقد وهذا عن تعریف عقد 

للعقار الفلاحي الذي یعد عقد الإمتیاز نمط إستغلاله  الإمتیاز، أما عن الإطار القانوني

وتمییزا له عن العقار الصناعي محل الإستثمار یمكن القول أن العقار الفلاحي یرتبط مباشرة 

بالأراضي الفلاحیة أو التي تكون مخصصة للزراعة سواء كانت محل إستغلال أم لا، وتعد 

ال الجغرافي الواقع فیه، سواء كانت في سهول الأراضي الفلاحیة متنوعة بالنظر لتنوع المج

  .أو في جبال أو في صحراء

الأراضي الفلاحیة بأنها 90/25من القانون  04وقد عرفت المادة 

الإنسان سنویا، أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في 

  2یلهالصناعة إستهلاكا مباشرا أو بعد تحو 

أما العقار الصناعي ففي أراضي تم تخصیصها لإنجاز مشروع إستثمار صناعي إنتاجي أو 

                                        

منشورات الساحل الجزائر ص 2004سنة  05المجلة القضائیة لمجلس الدولة العدد رقم 

المتضمن التوجیه العقاري الجریدة الرسمیة العدد 18/11/1990المؤرخ في  

  .25/09/1995المؤرخ في  26-95المعدل بموجب الأمر 

:.................... ا اول

 

 

غیر أن الإشكال الوارد أن كلا التعریفین سواء في إطار القانون 

ذكرا عقد الإمتیاز دون تحدید طبیعته

اللبس مع حقوق الإمتیاز النصوص علیها في القانون المدني

وبالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الجزائري

عقد إداري تمنح السلطة بموجیه الإمتیاز للمستقبل وذلك بالإستغلال المؤقت:" هو

للأملاك الوطنیة بشكل إستثتائي وهدف محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل 

  .للرجوع

التعریف القضائي لعقد الإمتیاز:الفرع الثالث

التعریف القضائي جاء تماشیا مع فكرة نظام  الإمتیاز أكثر منه عقد وهذا عن تعریف عقد 

الإمتیاز، أما عن الإطار القانوني

وتمییزا له عن العقار الصناعي محل الإستثمار یمكن القول أن العقار الفلاحي یرتبط مباشرة 

بالأراضي الفلاحیة أو التي تكون مخصصة للزراعة سواء كانت محل إستغلال أم لا، وتعد 

الأراضي الفلاحیة متنوعة بالنظر لتنوع المج

أو في جبال أو في صحراء

وقد عرفت المادة 

الإنسان سنویا، أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في 

الصناعة إستهلاكا مباشرا أو بعد تحو 

أما العقار الصناعي ففي أراضي تم تخصیصها لإنجاز مشروع إستثمار صناعي إنتاجي أو 

  .خدماتي

                                                           
المجلة القضائیة لمجلس الدولة العدد رقم 1
 90/25القانون رقم2

المعدل بموجب الأمر  19/11/1990
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و المرسوم 1 19-87وقبله كان القانون رقم

الشرع الجزائري في نصین مختلفین 

المتضمن شروط وكیفیات  10/03

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وحتى المرسوم التنفیذي 

ا المحدد لكیفیات تطبیق حق الإمتیاز، فإن للإمتیاز خصائص یمكن حصره

بموجب هذا الفرع سیتم التطرق لعقد الإمتیاز لكونه ذو طابع إداري یرتب حق عیني عقاري 

إلا أنه یقصد بمصطلح  لم یذكر المشرع صراحة في أحكام هذا القانون على طبیعة العقد

والعناصر المذكورة فیما تصب في مقومات 

العقد الإداري، والتي مفادها أن أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام متمثلا في 

 ....................:ا أرا  اردز اا  مما ا
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وقبله كان القانون رقم 03-10والعقار الفلاحي ینظمة القانون رقم

-51   

  خصائص عقد إمتیاز: 

الشرع الجزائري في نصین مختلفین تستنبط مجموعة من الخصائص التي أدرجها 

10المتضمن التوجیه الفلاحي، وكذا القانون 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وحتى المرسوم التنفیذي 

المحدد لكیفیات تطبیق حق الإمتیاز، فإن للإمتیاز خصائص یمكن حصره

  الخصائص العامة لعقد الإمتیاز

بموجب هذا الفرع سیتم التطرق لعقد الإمتیاز لكونه ذو طابع إداري یرتب حق عیني عقاري 

  .وكونه محدد المدة، وذو محل معین

  عقد الإمتیاز ذو طابع إداري

لم یذكر المشرع صراحة في أحكام هذا القانون على طبیعة العقد

والعناصر المذكورة فیما تصب في مقومات  04عقد هو العقد الإداري، إستنادا إلى المادة 

العقد الإداري، والتي مفادها أن أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام متمثلا في 

  .الدولة المانحة للإمتیاز 

                                        

  .10/03تم  إلغاءه بالقانون 

:.................... ا اول

 

 

والعقار الفلاحي ینظمة القانون رقم

-89التنفیذي رقم

خصائص عقد إمتیاز: المطلب الثاني

تستنبط مجموعة من الخصائص التي أدرجها 

المتضمن التوجیه الفلاحي، وكذا القانون  08/16القانون

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وحتى المرسوم التنفیذي 

المحدد لكیفیات تطبیق حق الإمتیاز، فإن للإمتیاز خصائص یمكن حصره 10/326

  :فیمایلي

الخصائص العامة لعقد الإمتیاز: الفرع الأول

بموجب هذا الفرع سیتم التطرق لعقد الإمتیاز لكونه ذو طابع إداري یرتب حق عیني عقاري 

وكونه محدد المدة، وذو محل معین

عقد الإمتیاز ذو طابع إداري: أولا

لم یذكر المشرع صراحة في أحكام هذا القانون على طبیعة العقد

عقد هو العقد الإداري، إستنادا إلى المادة 

العقد الإداري، والتي مفادها أن أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام متمثلا في 

الدولة المانحة للإمتیاز 

  

                                                           
تم  إلغاءه بالقانون  87/19القانون رقم1
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أحكام إستثنائیة وذلك لا یكون إلا 

كما أنه یختلف نوعا ما عن حق الإمتیاز المنصوص علیه نص المادة 

حق الإمتیاز یمنح مقابل إتاوات سنویة یتحملها المستفید من الإمتیاز، وكذا أن عقد الإمتیاز 

قابل للنقل  عن طریق التنازل والتوریث كما أنه قابل للحجز على الأملاك السطحیة دون 

وتشكل هذه الخاصیة خروجا عن 

لحق الإمتیاز الذي یمنح لصاحبه حقا عینیا 

عقاریا قابلا للرهن لفائدة هیئات القرض دون سواها ، وهذا من أجل تشجیع الإستثمار في 

  عدم إمكانیة تجرید حق الإمتیاز من المستثمر إلا في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

رغم أن حق الإمتیاز هو حق عیني عقاري إلا أنه یمكن نزع حق الإمتیاز عندما یكون كل 

الأراضي الممنوحة أو جزء منها مبرمجة لأن تستعمل كوعاء عقاري من أجل إنجاز منشأة 

المحدد لكیفیات  2010- 12-23رخ في المؤ 

  .2010سنة 79تطبیق حق الإمتیازلإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، الجریدة الرسمیة عدد

، مجلة الأبحاث  03- 10فرشة كمال، فراجي عماد الدین ، إستغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق الإمتیاز وفقا للقانون 

  .205، ص
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أحكام إستثنائیة وذلك لا یكون إلا  إن عقد الإمتیاز مرفق بدفتر الشروط ملحق به ویتضمن

كما أنه یختلف نوعا ما عن حق الإمتیاز المنصوص علیه نص المادة  1في العقود الإداریة

  .من القانون المدني 

  عقد الإمتیاز قابل للنقل

حق الإمتیاز یمنح مقابل إتاوات سنویة یتحملها المستفید من الإمتیاز، وكذا أن عقد الإمتیاز 

قابل للنقل  عن طریق التنازل والتوریث كما أنه قابل للحجز على الأملاك السطحیة دون 

  2الأرض ، كما یمكن رهن هذا الحق 

  حق الإمتیاز قابل للرهن

وتشكل هذه الخاصیة خروجا عن  10/03من القانون رقم  12وكرست هذه الخاصیة المادة

لحق الإمتیاز الذي یمنح لصاحبه حقا عینیا  یؤكد الطابع الخاص القواعد العامة وهو ما

عقاریا قابلا للرهن لفائدة هیئات القرض دون سواها ، وهذا من أجل تشجیع الإستثمار في 

  .الأراضي الممنوحة وعصرنتها

عدم إمكانیة تجرید حق الإمتیاز من المستثمر إلا في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

رغم أن حق الإمتیاز هو حق عیني عقاري إلا أنه یمكن نزع حق الإمتیاز عندما یكون كل 

الأراضي الممنوحة أو جزء منها مبرمجة لأن تستعمل كوعاء عقاري من أجل إنجاز منشأة 

  .عمومیة أو مصلحة عامة

                                        

المؤ  10/326من دفتر الشروط المرسوم التنفیذي  3من الملحق 

تطبیق حق الإمتیازلإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، الجریدة الرسمیة عدد

فرشة كمال، فراجي عماد الدین ، إستغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق الإمتیاز وفقا للقانون 

، ص2020سیاسیة، جامعة ربج بوعریریج، الجزائ، العدد الثاني، مارس

:.................... ا اول

 

 

إن عقد الإمتیاز مرفق بدفتر الشروط ملحق به ویتضمن

في العقود الإداریة

من القانون المدني  982

عقد الإمتیاز قابل للنقل: ثانیا

حق الإمتیاز یمنح مقابل إتاوات سنویة یتحملها المستفید من الإمتیاز، وكذا أن عقد الإمتیاز 

قابل للنقل  عن طریق التنازل والتوریث كما أنه قابل للحجز على الأملاك السطحیة دون 

الأرض ، كما یمكن رهن هذا الحق 

حق الإمتیاز قابل للرهن: ثالثا

وكرست هذه الخاصیة المادة

القواعد العامة وهو ما

عقاریا قابلا للرهن لفائدة هیئات القرض دون سواها ، وهذا من أجل تشجیع الإستثمار في 

الأراضي الممنوحة وعصرنتها

عدم إمكانیة تجرید حق الإمتیاز من المستثمر إلا في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة: رابعا

رغم أن حق الإمتیاز هو حق عیني عقاري إلا أنه یمكن نزع حق الإمتیاز عندما یكون كل  

الأراضي الممنوحة أو جزء منها مبرمجة لأن تستعمل كوعاء عقاري من أجل إنجاز منشأة 

عمومیة أو مصلحة عامة

                                                           
من الملحق  3راجع المادة 1

تطبیق حق الإمتیازلإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، الجریدة الرسمیة عدد
فرشة كمال، فراجي عماد الدین ، إستغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق الإمتیاز وفقا للقانون 2

سیاسیة، جامعة ربج بوعریریج، الجزائ، العدد الثاني، مارسالقانونیة وال
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والذي  2003سبتمبر 16مؤرخ في 

  .31/12/1997المؤرخ في 

والمرسوم التنفیذي رقم  90/502

 08/166وكذا القانون رقم 3265

یتضمن تعدیل ، القانون  1989أفریل سنة  

یحدد شروط إعداد العقد  1990فبرایر  6

  87/19الإداري الذي یثبت الحقوق العقاریة، الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم 

ت تطبیقات یحدد كیفیا 1990فبرایر سنة  

الأرضاي الفلاحیة التابعة للأملاك  الذي یضبط كیفیة إستغلال

1990  

یحدد كیفیات تطبیق المرسوم  1990فبرایر 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونیة الخدمات الفلاحیة  جریدة رسمیة 

المحدد لكیفیات تطبیق حق 12-2010- 23

یتضمن حیازة الملكیة العقاریة  1983أوت 

یحدد كیفیات تطبیق القانون  1983سنةدیسمبر 

  .یتضمن حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة
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مؤرخ في  313-03وفي هذا الإطار صدر المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  02-97من القانون رقم  53در تطبیقا للمادة 

90والمرسوم التنفیذي رقم 521-89والمرسوم التنفیذي رقم 

10/326والمرسوم التنفیذي رقم 4 90/52والمرسوم التنفیذي رقم

  .من التوجیه الفلاحيالمتض 2008أوت

  .7248-83والمرسوم رقم  83-187

                                        

 18الموافقل  1409رمضان عام  12المؤرخ في 89/52المرسوم التنفیذي رقم

  .19/04/1989بتاریخ  16الأساسي للمزارع النموذجیة، جریدة رسمیة رقم 

6الموافق ل  1410رجب عام  10المؤرخ في 90/50المرسوم التنفیذي رقم

الإداري الذي یثبت الحقوق العقاریة، الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم 

 06الموافقل 1410رجب عام  10المؤرخ في  90/51المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یضبط كیفیة إستغلال 8/12/1987المؤرخ في  87/19من القانون رقم

7/02/1990بتاریخ 06الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم ، جریدة  رسمیة رقم

فبرایر 6الموافقل 1988رجب 10المؤرخ في 90/52المرسوم التنفیذي رقم

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونیة الخدمات الفلاحیة  جریدة رسمیة  9/1988-13المؤرخ في

02-1990.  

23الموافق ل 1432محرم عام 17المؤرخ في 326- 10المرسوم التنفیذي رقم

  لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

أوت  13الموافق ل 1403ذي القعدة عام 04المؤرخ في 

دیسمبر  10الموافق ل 1404ربیع الأول عام  5المؤرخ في  724

یتضمن حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 13/08/1983الموافق ل 1403ذي القعدة عام  04المؤرخ في

:.................... ا اول

 

 

وفي هذا الإطار صدر المرسوم التنفیذي رقم 

در تطبیقا للمادة ص

والمرسوم التنفیذي رقم 

90/513  

والمرسوم التنفیذي رقم

أوت 03المؤرخ في 

83وكذا القانون رقم

  

                                                           
المرسوم التنفیذي رقم1

الأساسي للمزارع النموذجیة، جریدة رسمیة رقم 
المرسوم التنفیذي رقم2

الإداري الذي یثبت الحقوق العقاریة، الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم 
المرسوم التنفیذي رقم 3

من القانون رقم 28المادة 

الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم ، جریدة  رسمیة رقم
المرسوم التنفیذي رقم4

المؤرخ في 88/170رقم

02-07بتاریخ  06رقم
المرسوم التنفیذي رقم5

لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تیازالإم
  .16-08القانون6
 18- 83القانون رقم7

  الفلاحیة
724/ 83القانون رقم8

المؤرخ في 18/ 83رقم 
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والمرسوم التنفیذي  96/632والمرسوم التنفیذي رقم 

والمرسوم 4905-97والمرسوم التنفیذي رقم 

الفلاحي في الجزائر إمتاز بخصوصیة  هامة وهي أن الجزء الكبیر من 

الأراضي الفلاحیة تابعة للدولة بالمقارنة مع الملكیة الخاصة، حیث أن سیاسة الإستثمار 

العمومي على إختلاف أنماط تسیره في ظل التوجه الإشتراكي أو إقتصاد السوق ، في العقار 

غیاب  قطاع خاص قوي وحیوي إن الإستثمار الأجنبي 

وبتحفیزات كبیرة لأن المراد هو تشجیع جلب رؤوس الأموال 

الأجنبیة خاصة منه الإستثمار المباشر بما یحفظه كقیمة مضافة للإقتصاد الوطني طبقا 

ظام الذي یطبق على یحدد هذا الأمر الن

المتعلق بتطویر  الإستثمار   03

لتحدید النظام المطبق على الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة  خاصة منه من كان مصحوبا  

یحدد شروط التنازل عن الأراضي  1992یولیو 

یعرف النشاطات الفلاحیة  1996ینایر  27

18/01/1996.2  

یحدد إطار تنظیم المهن  1996ینایر  27

یحدد القواعد التي تطبق على 1997/ 12

یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك  1997

12/1997.  

یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة   1997

المتعلق بتطویر الإستثمار المعدل والمتمم ، الجریدة 
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والمرسوم التنفیذي رقم  2891-92والمرسوم التنفیذي رقم 

والمرسوم التنفیذي رقم  97/4844والمرسوم التنفیذي رقم

/306  

الفلاحي في الجزائر إمتاز بخصوصیة  هامة وهي أن الجزء الكبیر من 

الأراضي الفلاحیة تابعة للدولة بالمقارنة مع الملكیة الخاصة، حیث أن سیاسة الإستثمار 

العمومي على إختلاف أنماط تسیره في ظل التوجه الإشتراكي أو إقتصاد السوق ، في العقار 

غیاب  قطاع خاص قوي وحیوي إن الإستثمار الأجنبي الفلاحي كانت هي الهیمنة في ظل 

وبتحفیزات كبیرة لأن المراد هو تشجیع جلب رؤوس الأموال  في العقار الصناعي مفتوح

الأجنبیة خاصة منه الإستثمار المباشر بما یحفظه كقیمة مضافة للإقتصاد الوطني طبقا 

یحدد هذا الأمر الن"  037- 01للمادة الأولى من الأمر رقم

03-01إذ جاء الأمر ... الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة 

لتحدید النظام المطبق على الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة  خاصة منه من كان مصحوبا  

                                        

یولیو  06الموالفق ل 1413محرم عام  5المؤرخ في 92/289

  .حات الإستصلاحیة وكیفیات إكتسابها

27الموافق ل 1416رمضان عام 7المؤرخ في  63-96المرسوم التنفیذي رقم

18بتاریخ  07ویحدد شروط الإعتراف لصفة الفلاح وكیفیاته ، جریدة رسمیة رقم 

27الموافق ل 1416رمضان   07المؤرخ في 64-96المرسوم التنفیذي رقم

  .1996-02- 28مؤرخة في  15الفلاحیة المشتركة ، جریدة رسمیة  رقم 

15/12الموافق ل 1418شعبان  15مؤرخ في 97-484

15/12/1997الموافق ل 1418شعبان  15مؤرخ في 484- 

17/12بتاریخ 83إجراءات إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة جریدة رسمیة رقم

20/12/1997 ـل الموافق 1418شعبان 20مؤرخ في  97/490

  .21/12/1997بتاریخ 

المتعلق بتطویر الإستثمار المعدل والمتمم ، الجریدة  2001فبرایر 17المؤرخ في  03-01المادة  الأولى من الأمر 

  .2001أوت 22المؤرخة في  47

:.................... ا اول

 

 

والمرسوم التنفیذي رقم  

والمرسوم التنفیذي رقم 4593-96رقم

/90والقانون رقم 

الفلاحي في الجزائر إمتاز بخصوصیة  هامة وهي أن الجزء الكبیر من وتنظیم العقار 

الأراضي الفلاحیة تابعة للدولة بالمقارنة مع الملكیة الخاصة، حیث أن سیاسة الإستثمار 

العمومي على إختلاف أنماط تسیره في ظل التوجه الإشتراكي أو إقتصاد السوق ، في العقار 

الفلاحي كانت هي الهیمنة في ظل 

في العقار الصناعي مفتوح

الأجنبیة خاصة منه الإستثمار المباشر بما یحفظه كقیمة مضافة للإقتصاد الوطني طبقا 

للمادة الأولى من الأمر رقم

الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة 

لتحدید النظام المطبق على الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة  خاصة منه من كان مصحوبا  

                                                           
92المرسوم التنفیذي 1

حات الإستصلاحیة وكیفیات إكتسابهاالصحراویة في المسا

المرسوم التنفیذي رقم2.

ویحدد شروط الإعتراف لصفة الفلاح وكیفیاته ، جریدة رسمیة رقم 
المرسوم التنفیذي رقم3

الفلاحیة المشتركة ، جریدة رسمیة  رقم 
97المرسوم التنفیذي  4

  التعاونیات الفلاحیة
- 97المرسوم التنفیذي5

إجراءات إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة جریدة رسمیة رقم
97المرسوم التنفیذي 6

بتاریخ  84یدة رسمیة رقمجر 
المادة  الأولى من الأمر  7

47الرسمیة العدد رقم 
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 بالتكنولوجیا  الحدیثة، كذلك جاء في الأمر مبدأ ضمان معاملة الأجانب بنفس معاملة 

إن العقار الصناعي یجري الإستثمارات ذات الطابع الصناعي بمفهومها الواسع المرتبط 

أما الإستثمار الأجنبي في العقار الفلاحي فهو مستبعد كلیا ، فلا یمكن للأجنبي  سواء 

یستثمر في العقار الفلاحي ولو كانت شركة جزائریة ویملك 

المحدد لكیفیات وشروط  10/03

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أن الإمتیاز یمنح لشخص 

عقد الإمتیاز یحدد الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة التي یمارس علیها حق الإمتیاز وهذا 

منه  فمن خلال التعریف الوارد في 

أنه أضاف الأملاك السطحیة  المتصلة بالعقار الفلاحي لاسیما المباني 

سنة قابلة  للتجدید مقابل دفع  40

فمن یرغب في التنازل عن حق الإمتیاز یجب علیه التقید بالأحكام الخاصة المنصوص 

من  14ویلاحظ أن المادة  326

  120لتشریع الجزائري، المرجع السابق، ص
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بالتكنولوجیا  الحدیثة، كذلك جاء في الأمر مبدأ ضمان معاملة الأجانب بنفس معاملة 

  .الجزائریین طبیعیین كانو أو معنویین

إن العقار الصناعي یجري الإستثمارات ذات الطابع الصناعي بمفهومها الواسع المرتبط 

  .الختلفة بالأنشطة الإقتصادیة

أما الإستثمار الأجنبي في العقار الفلاحي فهو مستبعد كلیا ، فلا یمكن للأجنبي  سواء 

یستثمر في العقار الفلاحي ولو كانت شركة جزائریة ویملك لوحده أو بالشراكة مع جزائري أن 

10من القانون رقم 04أجنبي أسهم فیها حیث نصت المادة 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أن الإمتیاز یمنح لشخص 

  .1من جنسیة جزائریة

  معینعقد الإمتیاز دو محل 

عقد الإمتیاز یحدد الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة التي یمارس علیها حق الإمتیاز وهذا 

منه  فمن خلال التعریف الوارد في  04لاسیما المادة  03-10بإستقراء ـأحكام القانون رقم

أنه أضاف الأملاك السطحیة  المتصلة بالعقار الفلاحي لاسیما المباني  

40راس، ومنشآت الري بناءا على دفتر شروط لمدة 

  الخصائص الخاصة بعقد الإمتیاز

  حق الإمتیاز قابل للتنازل

فمن یرغب في التنازل عن حق الإمتیاز یجب علیه التقید بالأحكام الخاصة المنصوص 

326- 10وكذا المرسوم التنفیذي  رقم 03-10علیها في القانون 

                                        

لتشریع الجزائري، المرجع السابق، صمعافة خیرة، سنوسي علي، عقد الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في ا

:.................... ا اول

 

 

بالتكنولوجیا  الحدیثة، كذلك جاء في الأمر مبدأ ضمان معاملة الأجانب بنفس معاملة 

الجزائریین طبیعیین كانو أو معنویین

إن العقار الصناعي یجري الإستثمارات ذات الطابع الصناعي بمفهومها الواسع المرتبط 

بالأنشطة الإقتصادیة

أما الإستثمار الأجنبي في العقار الفلاحي فهو مستبعد كلیا ، فلا یمكن للأجنبي  سواء 

لوحده أو بالشراكة مع جزائري أن 

أجنبي أسهم فیها حیث نصت المادة 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أن الإمتیاز یمنح لشخص 

من جنسیة جزائریة

عقد الإمتیاز دو محل : رابعا

عقد الإمتیاز یحدد الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة التي یمارس علیها حق الإمتیاز وهذا 

بإستقراء ـأحكام القانون رقم

 04نص المادة 

راس، ومنشآت الري بناءا على دفتر شروط لمدة والأغ

  .إتاوة سنویة

الخصائص الخاصة بعقد الإمتیاز: الفرع الثاني

حق الإمتیاز قابل للتنازل:  أولا

فمن یرغب في التنازل عن حق الإمتیاز یجب علیه التقید بالأحكام الخاصة المنصوص  

علیها في القانون 

                                                           
معافة خیرة، سنوسي علي، عقد الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في ا1
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أجازت أن یكون التنازل  مجانا لأحد ذوي حقوق المستثمر للمدة المتبقیة 

  .بشرط أن یكون سبب التنازل راجع إما لحالة العجز أو بلوغ سن التقاعد

وبإعتبار أن حق الإمتیاز یخول  

حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن الإمتیاز لفائدة هیئات القرض، فإن 

إعتبر  حق الإمتیاز حق عیني عقاري قابل للتنازل وبالنتیجة تعین إتباع 

الرسمي إعمالا للمادة إجراءات بیع العقار من تسجیل وشهر وإفراغ عقد التنازل في الشكل 

یخول 2بغض النظر عن أحكام القانون المدني 

حق الإمتیاز المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل  الحق العیني العقاري 

 ویعرف الحق العیني بأنه رابطة معینة یعطیها القانون لشخص على شيء معین، وأهم ما

یمیزه هو الآثار القانونیة المترتبة علیه وهي حق التتبع والتقدم، ویقصد بحق التتبع أن 

حق التقدم صاحب الحق العیني یتبعه في أي ید كان ، ولیس فقط في ید المالك، ویقصد ب

أن صاحب الحق العیني یتقدم على أصحاب الحقوق العینیة الأدنى منه مرتبة وعلى 

أعلاه، أن المشرع الجزائري أنشأ نوعا جدیدا من الحقوق 

المنصب على العینیة غیر تلك المعروفة في القانون المدني، ویتعلق الأمر یحق الإمتیاز 

المعدل والمتمم بموجب  1975-09-  30المؤرخة في 

  .13/05/2007المؤرخة في 
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أجازت أن یكون التنازل  مجانا لأحد ذوي حقوق المستثمر للمدة المتبقیة  

بشرط أن یكون سبب التنازل راجع إما لحالة العجز أو بلوغ سن التقاعد

وبإعتبار أن حق الإمتیاز یخول  10/03من القانون رقم 13-12وإعمالا لمقتضیات المادة 

حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن الإمتیاز لفائدة هیئات القرض، فإن 

إعتبر  حق الإمتیاز حق عیني عقاري قابل للتنازل وبالنتیجة تعین إتباع  03

إجراءات بیع العقار من تسجیل وشهر وإفراغ عقد التنازل في الشكل 

  .1مكرر من القانون المدني 

  حق الإمتیاز یرتب حق عیني عقاري

بغض النظر عن أحكام القانون المدني  10/03من القانون رقم 12

حق الإمتیاز المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل  الحق العیني العقاري 

  .لإمتیاز لفائدة هیئات القرض

ویعرف الحق العیني بأنه رابطة معینة یعطیها القانون لشخص على شيء معین، وأهم ما

یمیزه هو الآثار القانونیة المترتبة علیه وهي حق التتبع والتقدم، ویقصد بحق التتبع أن 

صاحب الحق العیني یتبعه في أي ید كان ، ولیس فقط في ید المالك، ویقصد ب

أن صاحب الحق العیني یتقدم على أصحاب الحقوق العینیة الأدنى منه مرتبة وعلى 

  .أصحاب الحقوق الشخصیة

أعلاه، أن المشرع الجزائري أنشأ نوعا جدیدا من الحقوق  12ویتضح جلیا من أحكام المادة

العینیة غیر تلك المعروفة في القانون المدني، ویتعلق الأمر یحق الإمتیاز 

                                        

  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

المؤرخة في  78المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة العدد

المؤرخة في  31، الجریدة الرسمیة العدد رقم13/05/2007المؤرخ في

:.................... ا اول

 

 

 04-10القانون

بشرط أن یكون سبب التنازل راجع إما لحالة العجز أو بلوغ سن التقاعد

وإعمالا لمقتضیات المادة 

حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن الإمتیاز لفائدة هیئات القرض، فإن 

10/03القانون رقم

إجراءات بیع العقار من تسجیل وشهر وإفراغ عقد التنازل في الشكل 

مكرر من القانون المدني  324

حق الإمتیاز یرتب حق عیني عقاري: ثانیا

12جاء في المادة 

حق الإمتیاز المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل  الحق العیني العقاري 

لإمتیاز لفائدة هیئات القرضالناتج عن ا

ویعرف الحق العیني بأنه رابطة معینة یعطیها القانون لشخص على شيء معین، وأهم ما

یمیزه هو الآثار القانونیة المترتبة علیه وهي حق التتبع والتقدم، ویقصد بحق التتبع أن 

صاحب الحق العیني یتبعه في أي ید كان ، ولیس فقط في ید المالك، ویقصد ب

أن صاحب الحق العیني یتقدم على أصحاب الحقوق العینیة الأدنى منه مرتبة وعلى 

أصحاب الحقوق الشخصیة

ویتضح جلیا من أحكام المادة

العینیة غیر تلك المعروفة في القانون المدني، ویتعلق الأمر یحق الإمتیاز 

                                                           
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75الأمر 1
المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة العدد 58- 75الأمر 2

المؤرخ في 05-07القانون رقم
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إستغلال الأراضي الفلاحیة ، ینتقل للورثة وهذه الخصوصیة تمیزه عن حق الإنتفاع في 

بآلیة عقد الإمتیاز ینظم إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

وذلك كنتیجة للمساوئ  19-87لقانون 

وضعیة المستغلین المتمیزة بعدم الإستقرار من إهمال للأراضي الفلاحیة، المشاكل الداخلیة 

للأعضاء المستثمرة أو كرائها وتحویل الأراضي الخصبة  إلى صنف الأراضي القابلة 

تنازل عنها  ولم تسدد قیمتها بالإضافة إلى التغیرات المتكررة 

سنة وللمستفید الحق في طلب  

العقد  شهرا من نهایة مدة 12تجدید هذا العقد عند إنتهاء المدة القانونیة ، ویكون ذلك قبل 

ویودع الطلب لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وبهذا تكون الدولة تخلت عن خاصیة 

المتضمن كیفیة إستغلال الأراضي 

المتعلق بالثورة الزراعیة ، ویتم تحدید المدة  بموجب دفتر الشروط 

  .121صافة خیرة، سنوسي علي، عقد الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص

فاطمة الزهراء لعمارة، عقد إمتیاز الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص 
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إستغلال الأراضي الفلاحیة ، ینتقل للورثة وهذه الخصوصیة تمیزه عن حق الإنتفاع في 

  1القانون المدني، أي أن له طبیعة خاصة 

بآلیة عقد الإمتیاز ینظم إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  10/03ولقد جاء القانون رقم

لقانون منه ا 34للأملاك الخاصة للدولة وألغى في المادة 

  :التي أبرزها هذا الأخیر  والتي منها

وضعیة المستغلین المتمیزة بعدم الإستقرار من إهمال للأراضي الفلاحیة، المشاكل الداخلیة 

للأعضاء المستثمرة أو كرائها وتحویل الأراضي الخصبة  إلى صنف الأراضي القابلة 

تنازل عنها  ولم تسدد قیمتها بالإضافة إلى التغیرات المتكررة للتعمیر كما أن الأملاك ثم ال

  :عقد الإمتیاز محدد المدة

 40حق الإمتیاز تمنحه السلطة المانحة لمدة لا تتجاوز 

تجدید هذا العقد عند إنتهاء المدة القانونیة ، ویكون ذلك قبل 

ویودع الطلب لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وبهذا تكون الدولة تخلت عن خاصیة 

المتضمن كیفیة إستغلال الأراضي  87/19الدیمومة التي كانت ممنوحة في ظل القانون

المتعلق بالثورة الزراعیة ، ویتم تحدید المدة  بموجب دفتر الشروط  71/73الفلاحیة، الأمر 

  .2طرف الدولة بصفتها السلطة مانحة الإمتیاز

                                        

صافة خیرة، سنوسي علي، عقد الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص

فاطمة الزهراء لعمارة، عقد إمتیاز الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص 

  .13، ص2017-2016امعة محمد بوضیاف المسیلة

:.................... ا اول

 

 

إستغلال الأراضي الفلاحیة ، ینتقل للورثة وهذه الخصوصیة تمیزه عن حق الإنتفاع في 

القانون المدني، أي أن له طبیعة خاصة 

ولقد جاء القانون رقم

للأملاك الخاصة للدولة وألغى في المادة 

التي أبرزها هذا الأخیر  والتي منها

وضعیة المستغلین المتمیزة بعدم الإستقرار من إهمال للأراضي الفلاحیة، المشاكل الداخلیة 

للأعضاء المستثمرة أو كرائها وتحویل الأراضي الخصبة  إلى صنف الأراضي القابلة 

للتعمیر كما أن الأملاك ثم ال

  .للأعضاء

عقد الإمتیاز محدد المدة: ثالثا

حق الإمتیاز تمنحه السلطة المانحة لمدة لا تتجاوز 

تجدید هذا العقد عند إنتهاء المدة القانونیة ، ویكون ذلك قبل 

ویودع الطلب لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وبهذا تكون الدولة تخلت عن خاصیة 

الدیمومة التي كانت ممنوحة في ظل القانون

الفلاحیة، الأمر 

طرف الدولة بصفتها السلطة مانحة الإمتیاز المعد من

                                                           
صافة خیرة، سنوسي علي، عقد الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص1
فاطمة الزهراء لعمارة، عقد إمتیاز الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص 2

امعة محمد بوضیاف المسیلةقانون إداري، ج
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والمتضمن قانون المالیة والذي یطبق على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

والمدمجة في قطاع عمراني بموجب 

رة إسترجاع بدل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة على 

أساس أن الدولة مالكة للرقابة فیما یخص الأراضي الفلاحیة الممنوحة وقبل صدور المرسوم 

أعلاه لم یكن هناك أي نص خاص بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصىة  للدولة 

 42ولة وكل ما كان موجودا نص المادة 

أو التحدید وإنما ذكرت أن ذلك یتم 

حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به أي قانون نزع الملكیة  

فیما عدا حالة إدماج لأجل المنفعة العمومیة  وبإستقراء ما ذكر  أعلاه یستخلص أنه 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة في قطاع عمراني ففي حالة التجرید أو التحدید 

المحدد لشروط وكیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة 

  أجل المنفعة العمومیة المعدل والمتممیحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 
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والمتضمن قانون المالیة والذي یطبق على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

والمدمجة في قطاع عمراني بموجب  19-87الخاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون رقم

  1أدوات التهیئة والتعمیر

رة إسترجاع بدل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة على ویلاحظ أن المرسوم أعلاه إستعمل عبا

أساس أن الدولة مالكة للرقابة فیما یخص الأراضي الفلاحیة الممنوحة وقبل صدور المرسوم 

أعلاه لم یكن هناك أي نص خاص بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصىة  للدولة 

ولة وكل ما كان موجودا نص المادة ینظم كیفیة تجرید الحقوق العقاریة الممنوحة من الد

أو التحدید وإنما ذكرت أن ذلك یتم  التي لم یذكر فیما سبب التجرید 87-19

حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به أي قانون نزع الملكیة  

لأجل المنفعة العمومیة  وبإستقراء ما ذكر  أعلاه یستخلص أنه 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة في قطاع عمراني ففي حالة التجرید أو التحدید 

  .91/112یرجع إلى الأصل وهو القانون رقم

                                        

المحدد لشروط وكیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة  16/9/2003المؤرخ في 313- 03المرسوم التنفیذي رقم

  للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  27/04/1991المؤرخ في

:.................... ا اول

 

 

والمتضمن قانون المالیة والذي یطبق على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 

الخاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون رقم

أدوات التهیئة والتعمیر

ویلاحظ أن المرسوم أعلاه إستعمل عبا

أساس أن الدولة مالكة للرقابة فیما یخص الأراضي الفلاحیة الممنوحة وقبل صدور المرسوم 

أعلاه لم یكن هناك أي نص خاص بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصىة  للدولة 

ینظم كیفیة تجرید الحقوق العقاریة الممنوحة من الد

87من القانون رقم

حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به أي قانون نزع الملكیة  

لأجل المنفعة العمومیة  وبإستقراء ما ذكر  أعلاه یستخلص أنه 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة في قطاع عمراني ففي حالة التجرید أو التحدید 

یرجع إلى الأصل وهو القانون رقم

  

  

  

  

  

                                                           
المرسوم التنفیذي رقم1

للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني
المؤرخ في 91/11القانون رقم2



ا أرا  اردز اا  مما ا 

الأطراف المتعلقة لمنح عقد الإمتیاز الفلاحي ونطاق  تطبیقه والإجراءات 

تعریف عقد الإمتیاز الفلاحي  ومدة العقد بالإضافة 

إلى أطراف عقد الإمتیاز والتي تتمثل في المستثمر  وصاحب الإمتیاز والدولة مانحة 

الإمتیاز ونطاق تطبیقه الذي ینص على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

تناوله في هذا المبحث من خلال أطراف عقد الإمتیاز الفلاحي ونطاقه كمطلب 

الأول یتمثل في أطراف عقد الإمتیاز والثاني یتمثل في نطاق 

المستثمر صاحب الإمتیاز على  أنه شخص طبیعي 

وحائز على عقد  1جزائري الجنسیة وأن یكون عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة

 87/192لإلتزاماته بمفهوم القانون

  .ثمن الممتلكات المتنازل عنها ودفع الإتاوة

 ....................:ا أرا  اردز اا  مما ا
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الأطراف المتعلقة لمنح عقد الإمتیاز الفلاحي ونطاق  تطبیقه والإجراءات : 

تعریف عقد الإمتیاز الفلاحي  ومدة العقد بالإضافة  10/03من القانون 4لقد تناولت المادة 

إلى أطراف عقد الإمتیاز والتي تتمثل في المستثمر  وصاحب الإمتیاز والدولة مانحة 

الإمتیاز ونطاق تطبیقه الذي ینص على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

تناوله في هذا المبحث من خلال أطراف عقد الإمتیاز الفلاحي ونطاقه كمطلب 

  .أول والإجراءات المترتبة علیه كمطلب ثاني

  أطراف ونطاق تطبیق عقد الإمتیاز

الأول یتمثل في أطراف عقد الإمتیاز والثاني یتمثل في نطاق : ونقسم المطلب إلى فرعین 

  أطراف عقد الإمتیاز الفلاحي

  المستثمر صاحب الإمتیاز

المستثمر صاحب الإمتیاز على  أنه شخص طبیعي  10/03من القانون 04

جزائري الجنسیة وأن یكون عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة

لإلتزاماته بمفهوم القانونإداري مشهر في المحافظة العقاریة أن یكون قد وفي ب

ثمن الممتلكات المتنازل عنها ودفع الإتاوة والمتمثلة  في دفع ثمن

                                        

  بن  روقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة 

  .87/19، من القانون17-18

:.................... ا اول

 

 

: المبحث الثاني

  المترتبة  علیه

لقد تناولت المادة  

إلى أطراف عقد الإمتیاز والتي تتمثل في المستثمر  وصاحب الإمتیاز والدولة مانحة 

الإمتیاز ونطاق تطبیقه الذي ینص على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

  .الخاصة

تناوله في هذا المبحث من خلال أطراف عقد الإمتیاز الفلاحي ونطاقه كمطلب سن وهذا ما

أول والإجراءات المترتبة علیه كمطلب ثاني

أطراف ونطاق تطبیق عقد الإمتیاز: المطلب الأول

ونقسم المطلب إلى فرعین 

  تطبیقه

أطراف عقد الإمتیاز الفلاحي: الفرع الأول

المستثمر صاحب الإمتیاز: أولا 

04عرفت المادة ة

جزائري الجنسیة وأن یكون عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة

إداري مشهر في المحافظة العقاریة أن یكون قد وفي ب

والمتمثلة  في دفع ثمن

                                                           
بن  روقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة  1
17-16راجع المواد  2



ا أرا  اردز اا  مما ا 

بسبب خرقهم لأحكام تشریعیة وتنظیمیة  أو كان موضوع 

  .تم إلغاء إستفادتهم بموجب قرار ولائي

تصریح شرفي  مصادق علیه متضمنا جرءا معینا  لأملاك 

والمتمثلة في دفع  ثمن  87/19

 08وفي حالة إخلاله بإلتزامه للإرادة  الحق في فسخ العقد بإرادتها المنفردة  حسب المادة 

المحدد  2010-12-23المؤرخ في

، حیث یتم التحقق من إخلاله بإلتزامه عن طریق تحقیق من 

طرف لجنة ولائیة یترأسها الوالي بعد إرسال الملف من طرف الدیوان الوطني للأراضي 

تقوم الدولة بإجرام عقود الإستغلال وتسییر المرافق العامة تحت مسمى عقود الإمتیاز ،وذلك 

بإعتبار حافظة للثروات الطبیعیة ومواردها وحامیتها وأیضا بإعتبار هذه الثروات من الأموال 

كفترة محددة بما العامة وعلیها حسن إستغلالها  ولها أن تمنح إمتیازا لأي مورد من مواردها 

یحفظ المصالح الوطنیة، وعلیه نقول أن الدولة هي الطرف الأصیل في عقد الإمتیاز 

ومن هذا المنطلق كان لابد أن یقوم المشرع الجزائري بإعادة النظر في السیاسات المنتهجة ، 

 03في  المؤرخ  16/ 08حیث أنه قام بإلغاء التشریعات القدیمة وذلك بإصداره لقانون 

 ....................:ا أرا  اردز اا  مما ا
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بسبب خرقهم لأحكام تشریعیة وتنظیمیة  أو كان موضوع  1أن لا یكون من المقصیین

تم إلغاء إستفادتهم بموجب قرار ولائي, إسقاط حق عن طریق القضاء ، ا

تصریح شرفي  مصادق علیه متضمنا جرءا معینا  لأملاك أن یقدم المستثمر 

87المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء بإلتزاماته بمفهوم القانون

 .الممتلكات المتنازل عنها ودفع الإتاوة

وفي حالة إخلاله بإلتزامه للإرادة  الحق في فسخ العقد بإرادتها المنفردة  حسب المادة 

المؤرخ في  10/326دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي

، حیث یتم التحقق من إخلاله بإلتزامه عن طریق تحقیق من  10/03لكیفیات تطبیق القانون

طرف لجنة ولائیة یترأسها الوالي بعد إرسال الملف من طرف الدیوان الوطني للأراضي 

  مانحة للإمتیاز

تقوم الدولة بإجرام عقود الإستغلال وتسییر المرافق العامة تحت مسمى عقود الإمتیاز ،وذلك 

بإعتبار حافظة للثروات الطبیعیة ومواردها وحامیتها وأیضا بإعتبار هذه الثروات من الأموال 

العامة وعلیها حسن إستغلالها  ولها أن تمنح إمتیازا لأي مورد من مواردها 

یحفظ المصالح الوطنیة، وعلیه نقول أن الدولة هي الطرف الأصیل في عقد الإمتیاز 

ومن هذا المنطلق كان لابد أن یقوم المشرع الجزائري بإعادة النظر في السیاسات المنتهجة ، 

حیث أنه قام بإلغاء التشریعات القدیمة وذلك بإصداره لقانون 

  

                                        

  .10/03من القانون 

:.................... ا اول

 

 

أن لا یكون من المقصیین - 

إسقاط حق عن طریق القضاء ، ا

أن یقدم المستثمر  - 

المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء بإلتزاماته بمفهوم القانون

الممتلكات المتنازل عنها ودفع الإتاوة

وفي حالة إخلاله بإلتزامه للإرادة  الحق في فسخ العقد بإرادتها المنفردة  حسب المادة 

دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي من

لكیفیات تطبیق القانون

طرف لجنة ولائیة یترأسها الوالي بعد إرسال الملف من طرف الدیوان الوطني للأراضي 

 .الفلاحیة

مانحة للإمتیازالدولة  ال: ثانیا

تقوم الدولة بإجرام عقود الإستغلال وتسییر المرافق العامة تحت مسمى عقود الإمتیاز ،وذلك 

بإعتبار حافظة للثروات الطبیعیة ومواردها وحامیتها وأیضا بإعتبار هذه الثروات من الأموال 

العامة وعلیها حسن إستغلالها  ولها أن تمنح إمتیازا لأي مورد من مواردها 

یحفظ المصالح الوطنیة، وعلیه نقول أن الدولة هي الطرف الأصیل في عقد الإمتیاز 

  2الفلاحي

ومن هذا المنطلق كان لابد أن یقوم المشرع الجزائري بإعادة النظر في السیاسات المنتهجة ، 

حیث أنه قام بإلغاء التشریعات القدیمة وذلك بإصداره لقانون 

  .2008سبتمبر

                                                           
من القانون  07راجع المادة 1
  الزوبیر بریك2



ا أرا  اردز اا  مما ا 

وأبرز الدور الأساسي الذي تتمتع به الدولة بإعتبارها مالكة للأرض الفلاحیة التابعة لأملاكها 

،حیث أن هذه الأراضي التي تعتبر من أخصب وأجود 

على الأرض الأراضي تخضع لرقابة الدولة فإذا كان صاحب الإمتیاز یملك حقا عینیا عقاریا 

فالدولة  تملك الرقابة علیها بمعنى أنه على المستثمر مراعاة طبیعة  ووظیفة الأرض وإحترام 

وتفادیا لنتائج السیاسات السابقة فقد تم تحدید مدة العقد في القانون الجدید ، حیث أن الدیوان 

نمیة الریفیة هو الذي الوطني للأراضي الفلاحیة، الموضوع تحت وصایة وزارة الفلاحة والت

یمثل الدولة ، وذلك بإعتباره منظم وضابط السیاسة العقاریة الفلاحیة وله سلطة التعاقد مع 

حیث نصت  المادة  08/16من القانون 

 على أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یمكنه أن یقتني  أي مستثمرة أو أرض

فلاحیة أو ذات طابع فلاحي، تسند تهیئتها  أو تثمینها أو إصلاحها عن طریق التقاعد كما 

أن المشرع أعطى صلاحیات واسعة للدیوان كإمكانیة التنازل في إطار ممارسة مهامه عن 

عقد الإمتیاز كغیره من العقود له نطاق تطبیق خاص به وفي هذا الفرع سنبین نطاق 

  .3تطبیق عقد الإمتیاز الذي ینقسم إلى موضوع العقد ومدته والإتاوة الإجاریة

مذكرو لنیل شهادة  -دراسة مقارنة –بثینة خلالفة، مریم حجاجي، إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود الإمتیاز 

 ....................:ا أرا  اردز اا  مما ا
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وأبرز الدور الأساسي الذي تتمتع به الدولة بإعتبارها مالكة للأرض الفلاحیة التابعة لأملاكها 

،حیث أن هذه الأراضي التي تعتبر من أخصب وأجود  10/03الخاصة وذلك خلال القانون 

الأراضي تخضع لرقابة الدولة فإذا كان صاحب الإمتیاز یملك حقا عینیا عقاریا 

فالدولة  تملك الرقابة علیها بمعنى أنه على المستثمر مراعاة طبیعة  ووظیفة الأرض وإحترام 

وتفادیا لنتائج السیاسات السابقة فقد تم تحدید مدة العقد في القانون الجدید ، حیث أن الدیوان 

الوطني للأراضي الفلاحیة، الموضوع تحت وصایة وزارة الفلاحة والت

یمثل الدولة ، وذلك بإعتباره منظم وضابط السیاسة العقاریة الفلاحیة وله سلطة التعاقد مع 

من القانون  06و05نصت علیه المادتین  المستثمر  وهذا ما

على أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یمكنه أن یقتني  أي مستثمرة أو أرض

فلاحیة أو ذات طابع فلاحي، تسند تهیئتها  أو تثمینها أو إصلاحها عن طریق التقاعد كما 

أن المشرع أعطى صلاحیات واسعة للدیوان كإمكانیة التنازل في إطار ممارسة مهامه عن 

  2الأراضي الفلاحیة وتهیئتها وتثمینها لحساب الدولة

  نطاق تطبیق عقد الإمتیاز الفلاحي

عقد الإمتیاز كغیره من العقود له نطاق تطبیق خاص به وفي هذا الفرع سنبین نطاق 

تطبیق عقد الإمتیاز الذي ینقسم إلى موضوع العقد ومدته والإتاوة الإجاریة

                                        

  .18فاطمة الزهراء لعمارة، المرجع السابق، ص

  30الزوبیر بریك، المرجع السابق، ص

بثینة خلالفة، مریم حجاجي، إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود الإمتیاز 

  .30، ص2023-2022الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة قالمة

:.................... ا اول

 

 

وأبرز الدور الأساسي الذي تتمتع به الدولة بإعتبارها مالكة للأرض الفلاحیة التابعة لأملاكها 

الخاصة وذلك خلال القانون 

الأراضي تخضع لرقابة الدولة فإذا كان صاحب الإمتیاز یملك حقا عینیا عقاریا 

فالدولة  تملك الرقابة علیها بمعنى أنه على المستثمر مراعاة طبیعة  ووظیفة الأرض وإحترام 

  1تخصیصها

وتفادیا لنتائج السیاسات السابقة فقد تم تحدید مدة العقد في القانون الجدید ، حیث أن الدیوان 

الوطني للأراضي الفلاحیة، الموضوع تحت وصایة وزارة الفلاحة والت

یمثل الدولة ، وذلك بإعتباره منظم وضابط السیاسة العقاریة الفلاحیة وله سلطة التعاقد مع 

المستثمر  وهذا ما

على أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یمكنه أن یقتني  أي مستثمرة أو أرض 06

فلاحیة أو ذات طابع فلاحي، تسند تهیئتها  أو تثمینها أو إصلاحها عن طریق التقاعد كما 

أن المشرع أعطى صلاحیات واسعة للدیوان كإمكانیة التنازل في إطار ممارسة مهامه عن 

الأراضي الفلاحیة وتهیئتها وتثمینها لحساب الدولة

نطاق تطبیق عقد الإمتیاز الفلاحي: الفرع الثاني

عقد الإمتیاز كغیره من العقود له نطاق تطبیق خاص به وفي هذا الفرع سنبین نطاق  

تطبیق عقد الإمتیاز الذي ینقسم إلى موضوع العقد ومدته والإتاوة الإجاریة

  

  

                                                           
فاطمة الزهراء لعمارة، المرجع السابق، ص1
الزوبیر بریك، المرجع السابق، ص2
بثینة خلالفة، مریم حجاجي، إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود الإمتیاز  3

الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة قالمة
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بطبیعة الحال فإن موضوع العقد ینصب على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  الوطنیة 

وكذا  19-87الخاصة، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها والتي كانت خاضعة لقانون

وهذا مانص علیه  10/326المادة الأولى من دفتر  الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم

منه وقد أضاف المشرع وعا آخر من المستثمرات الفلاحیة 

اإستغلال  یمكن إستثناء" 09وهي المستثمرات الفلاحیة الفردیة ونص على ذلك في ابلمادة 

لاك على إستثناء الأراضي التابعة للأم

الوطنیة الخاصة  والملحقة  للهیئات والمؤسسات من أجل  إنجاز مهام موكلة إلیهم، كالمزارع 

النموذجیة ومؤسسات التكوین والبحث ومعاهد التنمیة الیت لایتضمنها عقد الإمتیاز، ویكون 

حیث أن الإستثمار یكون فقط  في الأراضي  الفلاحیة  وفق ماهو منصوص علیه في القانون

على الأراضي المتوفرة دون المساس بأراضي المنتجین ، والسعي إلى إنتاج الخیرات خدمة 

  2للأمة ولرفع الإقتصاد الوطني وتحقیق الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلى عصرنة وسائل الإنتاج

یعتبر عقد الإمتیاز من العقود المحددة  المدة وهو من العقود الزمنیة  ومنه فإن مدة العقد 

لها أهمیة بالغة في عقد الإمتیاز ، حیث یتم الإلتزام  بالحقوق والواجبات طیلة مدة العقد 

  .73، ص2002ري، دراسة وصفیة وتحلیلیة، ، دار هومة، 
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  موضوع العقد

بطبیعة الحال فإن موضوع العقد ینصب على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  الوطنیة 

الخاصة، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها والتي كانت خاضعة لقانون

المادة الأولى من دفتر  الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم

منه وقد أضاف المشرع وعا آخر من المستثمرات الفلاحیة  02ادة في الم 

وهي المستثمرات الفلاحیة الفردیة ونص على ذلك في ابلمادة 

  1"الأراضي بصفة فردیة حسب الحالات المحددة

على إستثناء الأراضي التابعة للأم 10/03من القانون  03وقد نص المشرع في المادة 

الوطنیة الخاصة  والملحقة  للهیئات والمؤسسات من أجل  إنجاز مهام موكلة إلیهم، كالمزارع 

النموذجیة ومؤسسات التكوین والبحث ومعاهد التنمیة الیت لایتضمنها عقد الإمتیاز، ویكون 

  الإستغلال و الإستثمار یكون فقط 

في الأراضي  الفلاحیة  وفق ماهو منصوص علیه في القانون

على الأراضي المتوفرة دون المساس بأراضي المنتجین ، والسعي إلى إنتاج الخیرات خدمة 

للأمة ولرفع الإقتصاد الوطني وتحقیق الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلى عصرنة وسائل الإنتاج

  

یعتبر عقد الإمتیاز من العقود المحددة  المدة وهو من العقود الزمنیة  ومنه فإن مدة العقد 

لها أهمیة بالغة في عقد الإمتیاز ، حیث یتم الإلتزام  بالحقوق والواجبات طیلة مدة العقد 

                                        

  .السابق الذكر 87/19

ري، دراسة وصفیة وتحلیلیة، ، دار هومة، إسماعیل شامل، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقا

:.................... ا اول

 

 

موضوع العقد: أولا

بطبیعة الحال فإن موضوع العقد ینصب على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  الوطنیة  

الخاصة، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها والتي كانت خاضعة لقانون

المادة الأولى من دفتر  الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم

 10/03القانون 

وهي المستثمرات الفلاحیة الفردیة ونص على ذلك في ابلمادة 

الأراضي بصفة فردیة حسب الحالات المحددة

وقد نص المشرع في المادة 

الوطنیة الخاصة  والملحقة  للهیئات والمؤسسات من أجل  إنجاز مهام موكلة إلیهم، كالمزارع 

النموذجیة ومؤسسات التكوین والبحث ومعاهد التنمیة الیت لایتضمنها عقد الإمتیاز، ویكون 

الإستغلال و الإستثمار یكون فقط 

في الأراضي  الفلاحیة  وفق ماهو منصوص علیه في القانون

على الأراضي المتوفرة دون المساس بأراضي المنتجین ، والسعي إلى إنتاج الخیرات خدمة 

للأمة ولرفع الإقتصاد الوطني وتحقیق الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلى عصرنة وسائل الإنتاج

  مدة العقد: ثانیا

یعتبر عقد الإمتیاز من العقود المحددة  المدة وهو من العقود الزمنیة  ومنه فإن مدة العقد 

لها أهمیة بالغة في عقد الإمتیاز ، حیث یتم الإلتزام  بالحقوق والواجبات طیلة مدة العقد 

                                                           
87من القانون 9المادة 1
إسماعیل شامل، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقا2
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من  476المتفق علیها ، حیث یجب أن تكون  المدة معلومة ومحددة وذلك حسب المادة 

وإنطلاقا من هذه المدة یتم تحدید مقدار المنفعة التي یستحقها المستأجر  ومقدار الأجرةالتي 

 40على أنه مدة عقد الإمتیاز تكون

سنة كحد أقصى قابلة للتجدید وذلك بطلب من المستفید صاحب الإمتیاز وفي حالة وفاته 

إلى الورثة للمدة المتبقیة للعقد، ویبدأ سریان مدة العقد من تاریخ نشره في المحافظة 

الإتاوة هي مبلغ یتم الإتفاق علیه بین الأطراف في مجلس العقد مقابل  حصول صاحب 

مادة الرابعة من الإمتیاز على المنفعة وحق الإستغلال، ونص المشرع على الإتاوة في ال

وهي مبلغ زهید مقارنة  بقیمة  الأرض وذلك لتشجیع على خدمة الأرض 

من القانون المدني طریقة دفع الأجار، فیكون الدفع 

الثانیة من نفس المادة على أنه حسب هذه المادة نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر ونصت الفقرة 

في  10/326جسده المرسوم التنفیذي

الملحق المتعلق بدفتر الشروط، وجدیر بالذكر أن الإتاوة الإیجاریة السنویة یتم دفعها على 

مدة سنتین متتالیتین یؤدي إلى إسقاط الحق وفسخ العقد الإداري 

من قبل الإدارة ، ویتم تحدید مقدار الإتاوة بموجب قانون المالیة، حیث تم تحدیدها لأول مرة 

  .53،ص2004أحمد باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، دار هومة، 
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المتفق علیها ، حیث یجب أن تكون  المدة معلومة ومحددة وذلك حسب المادة 

  

وإنطلاقا من هذه المدة یتم تحدید مقدار المنفعة التي یستحقها المستأجر  ومقدار الأجرةالتي 

على أنه مدة عقد الإمتیاز تكون 10/03من القانون  04یستحقها المؤجر، ونصت المادة

سنة كحد أقصى قابلة للتجدید وذلك بطلب من المستفید صاحب الإمتیاز وفي حالة وفاته 

إلى الورثة للمدة المتبقیة للعقد، ویبدأ سریان مدة العقد من تاریخ نشره في المحافظة 

  الإتاوة الإیجاریة

الإتاوة هي مبلغ یتم الإتفاق علیه بین الأطراف في مجلس العقد مقابل  حصول صاحب 

الإمتیاز على المنفعة وحق الإستغلال، ونص المشرع على الإتاوة في ال

وهي مبلغ زهید مقارنة  بقیمة  الأرض وذلك لتشجیع على خدمة الأرض  

  2وتحسین قدراتها الإنتاجیة

من القانون المدني طریقة دفع الأجار، فیكون الدفع  467وقد نظمت الفقرة الأولى من المادة 

حسب هذه المادة نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر ونصت الفقرة 

جسده المرسوم التنفیذي یجب أن تكون الأجرة معلومة وثابتة في العقد وهذا ما

الملحق المتعلق بدفتر الشروط، وجدیر بالذكر أن الإتاوة الإیجاریة السنویة یتم دفعها على 

  3نفع الأرض لا على الإنتاج أو النحل

مدة سنتین متتالیتین یؤدي إلى إسقاط الحق وفسخ العقد الإداري والتقاعس عن دفع الإتاوة ل

من قبل الإدارة ، ویتم تحدید مقدار الإتاوة بموجب قانون المالیة، حیث تم تحدیدها لأول مرة 

                                        

أحمد باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، دار هومة، 

  .33الزوبیر بریك، المرجع السابق، ص

  .31بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص

:.................... ا اول

 

 

المتفق علیها ، حیث یجب أن تكون  المدة معلومة ومحددة وذلك حسب المادة 

  1مدنيالقانون ال

وإنطلاقا من هذه المدة یتم تحدید مقدار المنفعة التي یستحقها المستأجر  ومقدار الأجرةالتي 

یستحقها المؤجر، ونصت المادة

سنة كحد أقصى قابلة للتجدید وذلك بطلب من المستفید صاحب الإمتیاز وفي حالة وفاته 

إلى الورثة للمدة المتبقیة للعقد، ویبدأ سریان مدة العقد من تاریخ نشره في المحافظة تنتقل 

  .العقاریة

الإتاوة الإیجاریة: ثالثا

الإتاوة هي مبلغ یتم الإتفاق علیه بین الأطراف في مجلس العقد مقابل  حصول صاحب 

الإمتیاز على المنفعة وحق الإستغلال، ونص المشرع على الإتاوة في ال

 10/03القانون 

وتحسین قدراتها الإنتاجیة

وقد نظمت الفقرة الأولى من المادة 

حسب هذه المادة نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر ونصت الفقرة 

یجب أن تكون الأجرة معلومة وثابتة في العقد وهذا ما

الملحق المتعلق بدفتر الشروط، وجدیر بالذكر أن الإتاوة الإیجاریة السنویة یتم دفعها على 

نفع الأرض لا على الإنتاج أو النحل

والتقاعس عن دفع الإتاوة ل

من قبل الإدارة ، ویتم تحدید مقدار الإتاوة بموجب قانون المالیة، حیث تم تحدیدها لأول مرة 

                                                           
أحمد باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، دار هومة، 1
الزوبیر بریك، المرجع السابق، ص2
بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص 3
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من  19منه المعدلة بموجب المادة 

  الإجراءات المترتبة لمنح عقد الإمتیاز الفلاحي

نظرا لأهمیة الأراضي الفلاحیة في الدولة لإعتبارها مصدر لتحقیق الأمن الغذائي  نص 

على إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة في إطار الإمتیاز یكون بموجب عقد مبرم بین المستثمر الطالب 

  :یعطي هذا الحق إلا 

بإتباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا وفي حالة توفرها یمنح حق  الإمتیاز لطالبه 

ویصبح بالمستثمر صاحب الإمتیاز ، ومنه سنطرق إلى هذه الإجراءات التي یمنح بها عقد 

دائم إلى إمتیاز كنوع أول أو عن طریق إعلان 

  حالة المنح عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم  إلى إمتیاز

حتي تتم عملیة تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز یجب أولا إیداع ملف إداري من قبل 

ة خلال المدة المحددة في القانون 

، مستوى  الجهات الإداریة  المختصة

فإن لم یتم إیداع طلب التحویل تترتب على ذلك إتباع مجموعة من الإجراءات ضد المنتج 

 49الجریدة الرسمیة، عدد 2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  .46، الجریدة الرسمیة ، رقم
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منه المعدلة بموجب المادة  41في المادة  2010في قانون المالیة التكمیلي  لسنة 

  20111قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الإجراءات المترتبة لمنح عقد الإمتیاز الفلاحي: 

نظرا لأهمیة الأراضي الفلاحیة في الدولة لإعتبارها مصدر لتحقیق الأمن الغذائي  نص 

على إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  10/326والمرسوم التنفیذي رقم 03

للأملاك الخاصة للدولة في إطار الإمتیاز یكون بموجب عقد مبرم بین المستثمر الطالب 

یعطي هذا الحق إلا  الإمتیاز، ولا لدولة  المانحة لحق لحق

بإتباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا وفي حالة توفرها یمنح حق  الإمتیاز لطالبه 

ویصبح بالمستثمر صاحب الإمتیاز ، ومنه سنطرق إلى هذه الإجراءات التي یمنح بها عقد 

دائم إلى إمتیاز كنوع أول أو عن طریق إعلان الإمتیاز أما عن طریق تحویل حق الإنتفاع ال

  الترشح كفرع ثاني

حالة المنح عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم  إلى إمتیاز

حتي تتم عملیة تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز یجب أولا إیداع ملف إداري من قبل 

ة خلال المدة المحددة في القانون بصفة فردی 19-87المستفید في إطار أحكام القانون 

مستوى  الجهات الإداریة  المختصةمنه ، ثم تتم دراسة الملف على  30في المادة 

فإن لم یتم إیداع طلب التحویل تترتب على ذلك إتباع مجموعة من الإجراءات ضد المنتج 

  .2المتخلي عن حقه

                                        

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010أوت  26المؤرخ في 

، الجریدة الرسمیة ، رقم 2011من الأمر المتضمن قانون المالیة التكمیلي  19معدلة  ومتممة بالمادة 

  .93بلحاج جیلالي، المرجع السابق، ص 

:.................... ا اول

 

 

في قانون المالیة التكمیلي  لسنة 

قانون المالیة التكمیلي لسنة 

: المطلب الثاني

نظرا لأهمیة الأراضي الفلاحیة في الدولة لإعتبارها مصدر لتحقیق الأمن الغذائي  نص  

10/03القانون رقم

للأملاك الخاصة للدولة في إطار الإمتیاز یكون بموجب عقد مبرم بین المستثمر الطالب 

لدولة  المانحة لحق لحقللإمتیاز وبین ا

بإتباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا وفي حالة توفرها یمنح حق  الإمتیاز لطالبه 

ویصبح بالمستثمر صاحب الإمتیاز ، ومنه سنطرق إلى هذه الإجراءات التي یمنح بها عقد 

الإمتیاز أما عن طریق تحویل حق الإنتفاع ال

الترشح كفرع ثاني

حالة المنح عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم  إلى إمتیاز: الفرع الأول

حتي تتم عملیة تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز یجب أولا إیداع ملف إداري من قبل 

المستفید في إطار أحكام القانون 

في المادة  10/03

فإن لم یتم إیداع طلب التحویل تترتب على ذلك إتباع مجموعة من الإجراءات ضد المنتج 

المتخلي عن حقه

  

                                                           
المؤرخ في  10/01أمر رقم  1

معدلة  ومتممة بالمادة 
بلحاج جیلالي، المرجع السابق، ص 2
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من المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة  في إطار القانون 

الذي یحدد كیفیات  10/326من المرسوم التنفیذي رقم

لإستغلال الأراضي الفلاحیة ، على أنه یودع ملف تحویل حق الإنتفاع 

في مستثمرة فلاحیة  علما أن الأجل 

  1في الجریدة الرسمیة 10/03

 87/19یعني أن كل من إستفاد من حق إنتفاع دائم طبقا لأحكام قانون

نیون بالتحویل یمكنه إیداع طلب تحویل حقه إلى إمتیاز ، حیث  حصر المشرع  فئة المع

في أعضاء المستثمرات الفلاحیة أورثتهم في حالة 

الوفاة ، الذین یجوزون على عقد إستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز في القانون 

من الإستفادة  10/03من القانون رقم

راءات تحویل حق الإنتفاع  الدائم إلى حق إمتیاز الأشخاص الذین إكتسبوا حقوق 

إنتفاع أو أملام سطحیة خرقا للقانون أو الذین  أسقط حقهم في الإنتفاع بالطریق القضائي 

  2وكذا الأشخاص الذین تم  إلغاء قرارات إستفادتهم من طرف الولاة

شخاص المعنیین بعملیة التحویل مسألة قانونیة 

في غایة الأهمیة تتمثل  في الحالة التي یكون فیها المستفید من حق الإنتفاع الدائم في 

والموفى بكل  الإلتزامات المفروضة علیه یرفض  تحویل حقه العیني العقاري 

لال الأجل القانوني المحدد في المادة 

طیب قبایلي، إستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز في القانون ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة 
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  إیداع ملف التحویل

من المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة  في إطار القانون یستوجب على المستفیدین 

من المرسوم التنفیذي رقم 02، حیث نصت المادة 

لإستغلال الأراضي الفلاحیة ، على أنه یودع ملف تحویل حق الإنتفاع  تطبیق حق الإمتیاز

في مستثمرة فلاحیة  علما أن الأجل الدائم إلى  حق إمتیاز بصفة فردیة من كل عضو 

10شهرا من تاریخ نشر القانون رقم 18الممنوح لهؤلاء  لایتعدي

یعني أن كل من إستفاد من حق إنتفاع دائم طبقا لأحكام قانون رغم هذا فإنه لا

یمكنه إیداع طلب تحویل حقه إلى إمتیاز ، حیث  حصر المشرع  فئة المع

في أعضاء المستثمرات الفلاحیة أورثتهم في حالة  10/03من قانون  05

الوفاة ، الذین یجوزون على عقد إستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز في القانون 

من القانون رقم 07الجزائري في المقابل أقصى المشرع بموجب المادة 

راءات تحویل حق الإنتفاع  الدائم إلى حق إمتیاز الأشخاص الذین إكتسبوا حقوق 

إنتفاع أو أملام سطحیة خرقا للقانون أو الذین  أسقط حقهم في الإنتفاع بالطریق القضائي 

وكذا الأشخاص الذین تم  إلغاء قرارات إستفادتهم من طرف الولاة

شخاص المعنیین بعملیة التحویل مسألة قانونیة إنطلاقا مما سبق یشیر موضوع تحدید فئة الأ

في غایة الأهمیة تتمثل  في الحالة التي یكون فیها المستفید من حق الإنتفاع الدائم في 

والموفى بكل  الإلتزامات المفروضة علیه یرفض  تحویل حقه العیني العقاري 

لال الأجل القانوني المحدد في المادة إلى حق إمتیاز مؤقت وبالتالي لم یقدم طلب التحویل خ

10/03.  

                                        

  .03- 10ون رقممن القان

طیب قبایلي، إستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز في القانون ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة 

  .597، ص2020، جامعة بجایة 02،  العدد57

:.................... ا اول

 

 

إیداع ملف التحویل:أولا 

یستوجب على المستفیدین 

، حیث نصت المادة 87/19

تطبیق حق الإمتیاز

الدائم إلى  حق إمتیاز بصفة فردیة من كل عضو 

الممنوح لهؤلاء  لایتعدي

رغم هذا فإنه لا

یمكنه إیداع طلب تحویل حقه إلى إمتیاز ، حیث  حصر المشرع  فئة المع

05بموجب المادة

الوفاة ، الذین یجوزون على عقد إستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز في القانون 

الجزائري في المقابل أقصى المشرع بموجب المادة 

راءات تحویل حق الإنتفاع  الدائم إلى حق إمتیاز الأشخاص الذین إكتسبوا حقوق من إج

إنتفاع أو أملام سطحیة خرقا للقانون أو الذین  أسقط حقهم في الإنتفاع بالطریق القضائي 

وكذا الأشخاص الذین تم  إلغاء قرارات إستفادتهم من طرف الولاة

إنطلاقا مما سبق یشیر موضوع تحدید فئة الأ

في غایة الأهمیة تتمثل  في الحالة التي یكون فیها المستفید من حق الإنتفاع الدائم في 

والموفى بكل  الإلتزامات المفروضة علیه یرفض  تحویل حقه العیني العقاري  87/19قانون 

إلى حق إمتیاز مؤقت وبالتالي لم یقدم طلب التحویل خ

10من القانون  30

                                                           
من القان 30راجع المادة 1
طیب قبایلي، إستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز في القانون ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة 2

57والإقتصادیة ، المجلبد
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حق مؤید قابل للنقل والتنازل  

والحجز علیه  ویجوز صاحبه عقدا رسمیا مسجلا ومشهرا بالمحافظة العقاریة، فإن المستفید 

یمكن حرمانه منه بحجة إلغاء القانون الذي 

من  03إذ یجب أن یشتمل على جمیع الوثائق والمستندات المنصوص علیها  في المادة 

وتتمثل مكونات الملف 1والمتعلقة أساسا بوثائق الحالة المدنیة

  

 نسخة من مخطط العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة أو قرار الوالي

نسخة  من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج من 

 .78/19تثمر مصادق علیه یتضمن الوفاء بإلتزاماته  وفق القانون 

 .10/326محضر جرد محین یتضمن ممتلكات المستثمرة طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم 

توكیل یتم إعداده من قبل الورثة لدى موثق من أجل تمثیل الورثة أمام الدیوان الوطني 

لإستغلال  المحدد لكیفیات تطبیق حق الإمتیاز

  .76، العدد 2010

 ....................:ا أرا  اردز اا  مما ا

25 

 87/19إعتبار أن حق الإنتفاع الدائم الناتج عن قانون 

والحجز علیه  ویجوز صاحبه عقدا رسمیا مسجلا ومشهرا بالمحافظة العقاریة، فإن المستفید 

یمكن حرمانه منه بحجة إلغاء القانون الذي من هذا الحق العیني یتمتع  بحق مكتسب لا

إذ یجب أن یشتمل على جمیع الوثائق والمستندات المنصوص علیها  في المادة 

والمتعلقة أساسا بوثائق الحالة المدنیة 10/326المرسوم التنفیذي رقم

  326-10يإستمارة وفق النموذج المرفق في المرسوم التنفیذ

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها

 شهادة فردیة للحالة المدنیة

نسخة من مخطط العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة أو قرار الوالي

نسخة  من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج من 

 مخطط مسح الأراضي

تثمر مصادق علیه یتضمن الوفاء بإلتزاماته  وفق القانون تصریح شرفي من المس

محضر جرد محین یتضمن ممتلكات المستثمرة طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم 

توكیل یتم إعداده من قبل الورثة لدى موثق من أجل تمثیل الورثة أمام الدیوان الوطني 

 2للأراضي الفلاحیة

                                        

  .598طیب قبایلي، المرجع السابق، ص

المحدد لكیفیات تطبیق حق الإمتیاز 2010دیسمبر 23رخ في المؤ  326-10من المرسوم التنفیذي

2010الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، الجریدة  الرسمیة لسنة 

:.................... ا اول

 

 

إعتبار أن حق الإنتفاع الدائم الناتج عن قانون 

والحجز علیه  ویجوز صاحبه عقدا رسمیا مسجلا ومشهرا بالمحافظة العقاریة، فإن المستفید 

من هذا الحق العیني یتمتع  بحق مكتسب لا

  .كرسه 

إذ یجب أن یشتمل على جمیع الوثائق والمستندات المنصوص علیها  في المادة 

المرسوم التنفیذي رقم

  :في

إستمارة وفق النموذج المرفق في المرسوم التنفیذ - 

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها - 

شهادة فردیة للحالة المدنیة - 

نسخة من مخطط العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة أو قرار الوالي - 

نسخة  من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج من  - 

مخطط مسح الأراضي

تصریح شرفي من المس - 

محضر جرد محین یتضمن ممتلكات المستثمرة طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم  - 

توكیل یتم إعداده من قبل الورثة لدى موثق من أجل تمثیل الورثة أمام الدیوان الوطني  - 

للأراضي الفلاحیة

                                                           
طیب قبایلي، المرجع السابق، ص1
من المرسوم التنفیذي  03مادة 2

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، الجریدة  الرسمیة لسنة 
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في حالة ما إذا كانت المستثمرة غیر مزودة بمخطط تعیین أو رسم حدود أو عندما یكون 

تتولى  تعیین،التعدیل موضوع  یكن مخطط

 1إدارة مسح الأراضي بطلب من المعني إعداد تعیین مخطط المسح

وصل الإستلام وحددت آجال  تقدین الملف 

شهرا من تاریخ صدور القانون في الجریدة الرسمیة،  وفي حالة عدم تقدیم الملف 

یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إعذارین عن طریق محضر قضائي، ومدة كل 

عن حقوقهم   إعذار شهر واحد، وعند إقتضاء المدة یعتبر المستثمر أو في حكم المتخلیین

في تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز وتسترجع الأراضي الفلاحیة والأملاك 

  .2السطحیة التابعة لها في هذه الحالة من قبل إدارة  أملاك الدولة

جعل مدة عقد الإمتیاز المنصب على إستغلال الأراضي الفلاحیة 

ولة  مؤقت متخلیا بذلك  عن فكرة تأیید الإنتفاع وأن مایؤخذ على 

المشرع الجزائري مساسه بحق مكتسب للفلاحین خاصة مسجل ومشهر بالمحافظة العقاریة، 

: " 19-87من القانون 06فلا یجوز المساس بالحقوق المكتسبة، إذ جاء في نص المادة 

ا القانون حق الإنتفاع الدائم على مجمل 

فالمادة أعلاه جعلت من حق الإنتفاع دائما غیر محدد 

653.  

 14كما أنه حدد أقصى مدة دون الحد الأدنى والذي یخضع لإرادة المستثمر وحسب المادة 
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في حالة ما إذا كانت المستثمرة غیر مزودة بمخطط تعیین أو رسم حدود أو عندما یكون 

یكن مخططالقوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعدیل ولم 

إدارة مسح الأراضي بطلب من المعني إعداد تعیین مخطط المسح

وصل الإستلام وحددت آجال  تقدین الملف  ویتم  إیداع الملف  من قبل المستثمر مقابل

شهرا من تاریخ صدور القانون في الجریدة الرسمیة،  وفي حالة عدم تقدیم الملف 

یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إعذارین عن طریق محضر قضائي، ومدة كل 

إعذار شهر واحد، وعند إقتضاء المدة یعتبر المستثمر أو في حكم المتخلیین

في تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز وتسترجع الأراضي الفلاحیة والأملاك 

السطحیة التابعة لها في هذه الحالة من قبل إدارة  أملاك الدولة

جعل مدة عقد الإمتیاز المنصب على إستغلال الأراضي الفلاحیة  10-03

ولة  مؤقت متخلیا بذلك  عن فكرة تأیید الإنتفاع وأن مایؤخذ على التابعة للأملاك الخاصة للد

المشرع الجزائري مساسه بحق مكتسب للفلاحین خاصة مسجل ومشهر بالمحافظة العقاریة، 

فلا یجوز المساس بالحقوق المكتسبة، إذ جاء في نص المادة 

ا القانون حق الإنتفاع الدائم على مجمل تمنح الدولة المنتجین الفلاحین المعنین  بهذ

فالمادة أعلاه جعلت من حق الإنتفاع دائما غیر محدد  3الأراضي التي تتألف منها المستثمرة

653-68بمدة معینة وهو نفس النهج الذي كان متبعا في الأمر 

كما أنه حدد أقصى مدة دون الحد الأدنى والذي یخضع لإرادة المستثمر وحسب المادة 

-3264  

                                        

  من المرسوم نفسه

  .03-10من القانون 1،2

  .10/03الملغى بالقانون رقم 

  .10/326المرسوم التنفیذي رقم

:.................... ا اول

 

 

في حالة ما إذا كانت المستثمرة غیر مزودة بمخطط تعیین أو رسم حدود أو عندما یكون 

القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعدیل ولم 

إدارة مسح الأراضي بطلب من المعني إعداد تعیین مخطط المسح

ویتم  إیداع الملف  من قبل المستثمر مقابل

شهرا من تاریخ صدور القانون في الجریدة الرسمیة،  وفي حالة عدم تقدیم الملف  18ب

یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إعذارین عن طریق محضر قضائي، ومدة كل 

إعذار شهر واحد، وعند إقتضاء المدة یعتبر المستثمر أو في حكم المتخلیین

في تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز وتسترجع الأراضي الفلاحیة والأملاك 

السطحیة التابعة لها في هذه الحالة من قبل إدارة  أملاك الدولة

10إن القانون رقم

التابعة للأملاك الخاصة للد

المشرع الجزائري مساسه بحق مكتسب للفلاحین خاصة مسجل ومشهر بالمحافظة العقاریة، 

فلا یجوز المساس بالحقوق المكتسبة، إذ جاء في نص المادة 

تمنح الدولة المنتجین الفلاحین المعنین  بهذ

الأراضي التي تتألف منها المستثمرة

بمدة معینة وهو نفس النهج الذي كان متبعا في الأمر 

كما أنه حدد أقصى مدة دون الحد الأدنى والذي یخضع لإرادة المستثمر وحسب المادة 

-10من المرسوم

                                                           
من المرسوم نفسه 4المادة 1
1،2، فقرة 30المادة 2
 19-87القانون رقم 3
المرسوم التنفیذي رقم 4



ا أرا  اردز اا  مما ا 

والمادة الثانیة من دفتر شروط الإمتیاز نصت على أن تجدید الإمتیاز یكون بطلب من 

المستثمر عند إنتهاء مدته، شریطة تقدیم الطلب إلى  الدیوان سنة قبل إنتهاءه بصفة صریحة 

ذي وبموجب طلب مكتوب، وجاء  أیضا في دفتر شروط الإمتیاز الملحق  بالمرسوم  التنفی

على  10/326من المرسوم التنفیذي 

إیداع ملفات التحویل لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حیت یتولى دراستها وذلك 

اللجنة الولائیة إذا تطلب الأمر، وبعد دراسة 

الملفات من طرف  الدیوان وإمضاء دفتر الشروط مع المستثمر صاحب الإمتیاز وفق  

ویرسل الملف إلى إدارة  أملاك الدولة بغرض إعداد عقد 

  .الشهر العقاري  شهرهبإسم كل مستثمر  فلاحي ویتم تحویله إلى مصلحة 

عند صدور  قرار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالموافقة على ملق طلب تحویل حق 

الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز وإمضائه لدفتر الشروط مع المستثمر ، یرسل الملف كما ذكرنا 

بإسم كل مستثمر ویحصص متساویة 

غیر  أنه یمكن لكل مستثمر الخروج من الشیوع عن طریق تشكیل مستثمرة فردیة ویتعین 

علیه في هذه الحالة تقدیم طلب إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یفصل في 

، 2فلاحیةالمحدد لشروط تجزئة الأراضي ال

المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، الجریدة الرسمیة، 
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والمادة الثانیة من دفتر شروط الإمتیاز نصت على أن تجدید الإمتیاز یكون بطلب من 

المستثمر عند إنتهاء مدته، شریطة تقدیم الطلب إلى  الدیوان سنة قبل إنتهاءه بصفة صریحة 

وبموجب طلب مكتوب، وجاء  أیضا في دفتر شروط الإمتیاز الملحق  بالمرسوم  التنفی

  أن تجدید الإیجار حق مخول للمستثمر 

  :دراسة الملف

من المرسوم التنفیذي  02والمادة  10/03من القانون  09

إیداع ملفات التحویل لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حیت یتولى دراستها وذلك 

اللجنة الولائیة إذا تطلب الأمر، وبعد دراسة  بإتصال مع مصالح أملاك الدولة  وأیضا

الملفات من طرف  الدیوان وإمضاء دفتر الشروط مع المستثمر صاحب الإمتیاز وفق  

ویرسل الملف إلى إدارة  أملاك الدولة بغرض إعداد عقد  1النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي

بإسم كل مستثمر  فلاحي ویتم تحویله إلى مصلحة 

  إعداد عقد الإمتیاز

عند صدور  قرار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالموافقة على ملق طلب تحویل حق 

الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز وإمضائه لدفتر الشروط مع المستثمر ، یرسل الملف كما ذكرنا 

بإسم كل مستثمر ویحصص متساویة  زسابقا إلى إدارة أملاك  الدولة لإعداد عقد الإمتیا

غیر  أنه یمكن لكل مستثمر الخروج من الشیوع عن طریق تشكیل مستثمرة فردیة ویتعین 

علیه في هذه الحالة تقدیم طلب إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یفصل في 

المحدد لشروط تجزئة الأراضي ال 490/ 97الموضوع طبقا للمرسوم التنفیذي رقم

                                        

  .38الزوبیر بریك، المرجع السابق، ص

المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، الجریدة الرسمیة،  20/12/1997المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي رقم

  

:.................... ا اول

 

 

والمادة الثانیة من دفتر شروط الإمتیاز نصت على أن تجدید الإمتیاز یكون بطلب من 

المستثمر عند إنتهاء مدته، شریطة تقدیم الطلب إلى  الدیوان سنة قبل إنتهاءه بصفة صریحة 

وبموجب طلب مكتوب، وجاء  أیضا في دفتر شروط الإمتیاز الملحق  بالمرسوم  التنفی

أن تجدید الإیجار حق مخول للمستثمر  326-10رقم 

دراسة الملف: ثانیا

09نصت المادة 

إیداع ملفات التحویل لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حیت یتولى دراستها وذلك 

بإتصال مع مصالح أملاك الدولة  وأیضا

الملفات من طرف  الدیوان وإمضاء دفتر الشروط مع المستثمر صاحب الإمتیاز وفق  

النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي

بإسم كل مستثمر  فلاحي ویتم تحویله إلى مصلحة  الإمتیاز

إعداد عقد الإمتیاز: ثالثا

عند صدور  قرار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالموافقة على ملق طلب تحویل حق 

الإنتفاع الدائم إلى إمتیاز وإمضائه لدفتر الشروط مع المستثمر ، یرسل الملف كما ذكرنا 

سابقا إلى إدارة أملاك  الدولة لإعداد عقد الإمتیا

غیر  أنه یمكن لكل مستثمر الخروج من الشیوع عن طریق تشكیل مستثمرة فردیة ویتعین 

علیه في هذه الحالة تقدیم طلب إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یفصل في 

الموضوع طبقا للمرسوم التنفیذي رقم

                                                           
الزوبیر بریك، المرجع السابق، ص1
المرسوم التنفیذي رقم 2

  .1997سنة 84عدد 
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وفي حالة تقدیم الملف من طرف  ممثل الورثة بعد عقد الإمتیاز في الشیوع بإسم كل الورثة 

  لقب وإسم وتاریخ المیلاد وعنوان المستثمر صاحب الإمتیاز

 

موقع الأرض وقوام الأراضي والأملاك السطحیة  كما هي مبینة في جرد الأملاك 

وبعد إستكمال كل الإجراءات یتم شهر العقد في المحافظة العقاریة والهدف  من القیام 

ید وإعلام بعملیة الشهر هو تثبیت العقار بما في ذلك حق الإمتیاز للشخص المستف

الغیر، ویرسل العقد بعد شهره إلى الدیوان عن طریق إدارة أملاك الدولة الذي یقوم 

للإستفادة من حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتوفرة والتابعة 

  

المستثمرین أصحاب الإمتیاز المتبقین من المستثمرات الفلاحیة ذات  أصحاب إمتیاز 

 المستثمرین اصحاب الإمتیاز المحاذین من أجل توسیع مستثمراتهم

الأشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة ویقیمون لتعزیز المستثمرة  الفلاحیة 

وعصرنتها وهذا الترتیب جاء مراعیا لحق الشركاء في المستثمرة  ولحق المجاورین 

 .بإعطائهم الأفضلیة الأولى وهذا نتیجة الإمكانیة ممارستهم لحق الشفعة
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وفي حالة تقدیم الملف من طرف  ممثل الورثة بعد عقد الإمتیاز في الشیوع بإسم كل الورثة 

  .تطبیقا لأحكام المیراث المنصوص علیها في قانون الأسرة

  1:ویشمل عقد الإمتیاز  علي البیانات التالیة

لقب وإسم وتاریخ المیلاد وعنوان المستثمر صاحب الإمتیاز

 علیها في الشیوع عند الإقتضاءالحصص المتحصل 

 مدة الإمتیاز

موقع الأرض وقوام الأراضي والأملاك السطحیة  كما هي مبینة في جرد الأملاك 

وبعد إستكمال كل الإجراءات یتم شهر العقد في المحافظة العقاریة والهدف  من القیام 

بعملیة الشهر هو تثبیت العقار بما في ذلك حق الإمتیاز للشخص المستف

الغیر، ویرسل العقد بعد شهره إلى الدیوان عن طریق إدارة أملاك الدولة الذي یقوم 

 .بتبلیغه لصاحب الإمتیاز

 إجراءات منح الإمتیاز الأراضي المتوفرة

للإستفادة من حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتوفرة والتابعة 

  .الخاصة للدولة یجب أن تتوفر في المترشح شروط

المستثمرین أصحاب الإمتیاز المتبقین من المستثمرات الفلاحیة ذات  أصحاب إمتیاز 

  

المستثمرین اصحاب الإمتیاز المحاذین من أجل توسیع مستثمراتهم

الأشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة ویقیمون لتعزیز المستثمرة  الفلاحیة 

وعصرنتها وهذا الترتیب جاء مراعیا لحق الشركاء في المستثمرة  ولحق المجاورین 

بإعطائهم الأفضلیة الأولى وهذا نتیجة الإمكانیة ممارستهم لحق الشفعة

                                        

  .10/326من المرسوم التنفیذي

:.................... ا اول

 

 

وفي حالة تقدیم الملف من طرف  ممثل الورثة بعد عقد الإمتیاز في الشیوع بإسم كل الورثة 

تطبیقا لأحكام المیراث المنصوص علیها في قانون الأسرة

ویشمل عقد الإمتیاز  علي البیانات التالیة

لقب وإسم وتاریخ المیلاد وعنوان المستثمر صاحب الإمتیاز - 

الحصص المتحصل  - 

مدة الإمتیاز - 

موقع الأرض وقوام الأراضي والأملاك السطحیة  كما هي مبینة في جرد الأملاك  - 

وبعد إستكمال كل الإجراءات یتم شهر العقد في المحافظة العقاریة والهدف  من القیام 

بعملیة الشهر هو تثبیت العقار بما في ذلك حق الإمتیاز للشخص المستف

الغیر، ویرسل العقد بعد شهره إلى الدیوان عن طریق إدارة أملاك الدولة الذي یقوم 

بتبلیغه لصاحب الإمتیاز

إجراءات منح الإمتیاز الأراضي المتوفرة: الفرع الثاني

للإستفادة من حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتوفرة والتابعة 

الخاصة للدولة یجب أن تتوفر في المترشح شروطللأملاك 

المستثمرین أصحاب الإمتیاز المتبقین من المستثمرات الفلاحیة ذات  أصحاب إمتیاز  - 

  متعددین

المستثمرین اصحاب الإمتیاز المحاذین من أجل توسیع مستثمراتهم - 

الأشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة ویقیمون لتعزیز المستثمرة  الفلاحیة   - 

وعصرنتها وهذا الترتیب جاء مراعیا لحق الشركاء في المستثمرة  ولحق المجاورین 

بإعطائهم الأفضلیة الأولى وهذا نتیجة الإمكانیة ممارستهم لحق الشفعة

                                                           
من المرسوم التنفیذي 13المادة  1
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تثمرین مجاورین ، فتمنح الأولویة  للمترشحین 

الذین لهم مؤهلات علمیة وتقنیة ویقدمون مشاریه لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها، وفي 

حالة تعدد المترشحین فإن اللجنة  المكلفة بدراسة هذه الملفات تقوم بتقییم مشاریع وعصرنة 

ستثمارات والمؤهلات العلمیة والتقنیة 

والقدرات المالیة وإحداث مناصب الشغل وآجال الإنجاز وإنتاج البذور والشتلات المكثرة وكل 

 .1معیار آخر یتلائم مع حقائق المنطقة المعینة أو برنامج التنمیة الفلاحیة

من  17الإستثناء عقد الإمتیاز إلى أشخاص آخرین نصت علیهم المادة 

یلي تناول الطلبات المنعدمة من الفئة 

الأولى والمتعلقة بتحویل حق الإمتناع الدائم إلى حق لإمتیاز ثم تلیها  طلبات  المستثمرین 

  بالحصول على عقد الإمتیاز لأول كرة  على الأراضي المتوفرة 

على مجموعة من الوثائق ینبغي أن 

النموذج ترفق بطلب التحویل  كما یرفق الطلب یرفق الطلب بمحضر جرد معني یكون وفق 

وهم أصحاب المتبقین من  031

  المستثمرة الفلاحیة ذات أصحاب  إمتیاز متعددین وأشخاص لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة

الذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إختیار 

المؤرخ  44المترشحین لإمتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة ج ر، عدد
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تثمرین مجاورین ، فتمنح الأولویة  للمترشحین فإن لم یكن فهناك شركاء في الشیوع ولا مس

الذین لهم مؤهلات علمیة وتقنیة ویقدمون مشاریه لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها، وفي 

حالة تعدد المترشحین فإن اللجنة  المكلفة بدراسة هذه الملفات تقوم بتقییم مشاریع وعصرنة 

ستثمارات والمؤهلات العلمیة والتقنیة المستثمرات على أساس معاییر تتعلق ببرنامج الإ

والقدرات المالیة وإحداث مناصب الشغل وآجال الإنجاز وإنتاج البذور والشتلات المكثرة وكل 

معیار آخر یتلائم مع حقائق المنطقة المعینة أو برنامج التنمیة الفلاحیة

  تقدیم ملفات الحصول على عقد الإمتیاز

الإستثناء عقد الإمتیاز إلى أشخاص آخرین نصت علیهم المادة یمنح من باب 

یلي تناول الطلبات المنعدمة من الفئة  وفقل لشروط وإجراءات محددة وفیما 

الأولى والمتعلقة بتحویل حق الإمتناع الدائم إلى حق لإمتیاز ثم تلیها  طلبات  المستثمرین 

بالحصول على عقد الإمتیاز لأول كرة  على الأراضي المتوفرة الجدد أي الطلبات المتعلقة 

  طلبات تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز

على مجموعة من الوثائق ینبغي أن  102-326من المرسوم التنفیذي رقم 03

ترفق بطلب التحویل  كما یرفق الطلب یرفق الطلب بمحضر جرد معني یكون وفق 

  .10-326بالمرسوم التنفیذي رقم

  :طلبات المستثمرین الجدد

10/03ویقصد بالمستثمرین الجدد الأشخاص المذكورین 

المستثمرة الفلاحیة ذات أصحاب  إمتیاز متعددین وأشخاص لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة

                                        

الذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إختیار  11/11/2012القرار الوزاري المؤرخ فيمن  2فقرى

المترشحین لإمتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة ج ر، عدد

  326/10من المرسوم التنفیذي رقم

:.................... ا اول

 

 

فإن لم یكن فهناك شركاء في الشیوع ولا مس

الذین لهم مؤهلات علمیة وتقنیة ویقدمون مشاریه لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها، وفي 

حالة تعدد المترشحین فإن اللجنة  المكلفة بدراسة هذه الملفات تقوم بتقییم مشاریع وعصرنة 

المستثمرات على أساس معاییر تتعلق ببرنامج الإ

والقدرات المالیة وإحداث مناصب الشغل وآجال الإنجاز وإنتاج البذور والشتلات المكثرة وكل 

معیار آخر یتلائم مع حقائق المنطقة المعینة أو برنامج التنمیة الفلاحیة

تقدیم ملفات الحصول على عقد الإمتیاز: الفرع الثالث

یمنح من باب  

 10/03القانون 

الأولى والمتعلقة بتحویل حق الإمتناع الدائم إلى حق لإمتیاز ثم تلیها  طلبات  المستثمرین 

الجدد أي الطلبات المتعلقة 

طلبات تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز: أولا

03ونصت المادة 

ترفق بطلب التحویل  كما یرفق الطلب یرفق الطلب بمحضر جرد معني یكون وفق 

بالمرسوم التنفیذي رقم

طلبات المستثمرین الجدد: ثانیا

ویقصد بالمستثمرین الجدد الأشخاص المذكورین 

المستثمرة الفلاحیة ذات أصحاب  إمتیاز متعددین وأشخاص لهم مؤهلات علمیة أو تقنیة

                                                           
فقرى 06أنظر المادة 1

المترشحین لإمتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة ج ر، عدد

  .15/09/2013في
من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  2



ا أرا  اردز اا  مما ا 

تقدیم طلبات الحصول على عقد الإمتیاز إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، 

یشاركه في دراستها  وتخصیصها اللجنة الولائیة المستحدثة لهذا الغرض لتنتهي مناقشة  

الملفات بإرسالها إلى إدارة أملاك الدولة على مستوى الولایة مرفوقة بدفتر الإمتیاز لإعداد 

هره في المحافظة العقاریة وكذا تسجیل المستثمرة الفلاحیة في بطاقیة 

  2المستثمرات الفلاحیة المستحدثة  بموجب قانون التوجیه الفلاحي

شراف ’قد تم إنشاء مصالح مركزیة وهیاكل جهویة موزعة عبر التراب الوطني تعمل تحت 

رة أمام هذه الهیئات التي تكون ممثلة  بالمدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي 

یتم إعداد عقد الإمتیاز في مصلحة عملیات، وبالخصوص أمام مكتب  العقود الإداریة 

م إعداد عقد الإمتیاز بالتنسیق مع مجموعة الموظفین الإداریین وتحت 

إشراف مدیر إدارة الدولة بالولایة  وعند یتم إعداده بالشكل النهائي له حسب النموذج المعد 

لذلك فإنه بحال للمدیر بإعتباره تحدید العقود من طرف مدیریة أملاك الدولة ولایكون تلقائیا 

في تحریره الشروط والشكلیات القانونیة مجرد عقد عرفي 

یمكن للمحافظ  العقاري إخضاعه لإجراءات الشهر العقاري لإفتقاده للرسمیة التي 
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  إصدار عقد الإمتیاز

تقدیم طلبات الحصول على عقد الإمتیاز إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، 

یشاركه في دراستها  وتخصیصها اللجنة الولائیة المستحدثة لهذا الغرض لتنتهي مناقشة  

الملفات بإرسالها إلى إدارة أملاك الدولة على مستوى الولایة مرفوقة بدفتر الإمتیاز لإعداد 

هره في المحافظة العقاریة وكذا تسجیل المستثمرة الفلاحیة في بطاقیة عقد الإمتیاز وش

المستثمرات الفلاحیة المستحدثة  بموجب قانون التوجیه الفلاحي

  الهیئات المتدخلة في منح عقد الإمتیاز

قد تم إنشاء مصالح مركزیة وهیاكل جهویة موزعة عبر التراب الوطني تعمل تحت 

رة أمام هذه الهیئات التي تكون ممثلة  بالمدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي 

  .الفلاحیة التي یتولى توقیع  دفتر الشروط مع المستثمر

  الهیئة المانحة لعقد الإمتیاز

یتم إعداد عقد الإمتیاز في مصلحة عملیات، وبالخصوص أمام مكتب  العقود الإداریة 

م إعداد عقد الإمتیاز بالتنسیق مع مجموعة الموظفین الإداریین وتحت والمنازعات ، ویت

إشراف مدیر إدارة الدولة بالولایة  وعند یتم إعداده بالشكل النهائي له حسب النموذج المعد 

لذلك فإنه بحال للمدیر بإعتباره تحدید العقود من طرف مدیریة أملاك الدولة ولایكون تلقائیا 

  .زیر المكلف بالمالیةبل بعد تفویض من الو 

في تحریره الشروط والشكلیات القانونیة مجرد عقد عرفي  أما إذا لم یراعي عقد الإمتیاز

یمكن للمحافظ  العقاري إخضاعه لإجراءات الشهر العقاري لإفتقاده للرسمیة التي 

  .تعتبر من قواعد الشهر العقاري

                                                                                                                        

  .10/03من القانون 

  الزوبیر بریك، المرجع السابق، 

:.................... ا اول

 

 

إصدار عقد الإمتیاز: الفرع الرابع

تقدیم طلبات الحصول على عقد الإمتیاز إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، بعد 

یشاركه في دراستها  وتخصیصها اللجنة الولائیة المستحدثة لهذا الغرض لتنتهي مناقشة  

الملفات بإرسالها إلى إدارة أملاك الدولة على مستوى الولایة مرفوقة بدفتر الإمتیاز لإعداد 

عقد الإمتیاز وش

المستثمرات الفلاحیة المستحدثة  بموجب قانون التوجیه الفلاحي

الهیئات المتدخلة في منح عقد الإمتیاز: أولا

قد تم إنشاء مصالح مركزیة وهیاكل جهویة موزعة عبر التراب الوطني تعمل تحت 

رة أمام هذه الهیئات التي تكون ممثلة  بالمدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي المدیر مباش

الفلاحیة التي یتولى توقیع  دفتر الشروط مع المستثمر

الهیئة المانحة لعقد الإمتیاز: ثانیا

یتم إعداد عقد الإمتیاز في مصلحة عملیات، وبالخصوص أمام مكتب  العقود الإداریة 

والمنازعات ، ویت

إشراف مدیر إدارة الدولة بالولایة  وعند یتم إعداده بالشكل النهائي له حسب النموذج المعد 

لذلك فإنه بحال للمدیر بإعتباره تحدید العقود من طرف مدیریة أملاك الدولة ولایكون تلقائیا 

بل بعد تفویض من الو 

أما إذا لم یراعي عقد الإمتیاز

یمكن للمحافظ  العقاري إخضاعه لإجراءات الشهر العقاري لإفتقاده للرسمیة التي  بحیث لا

تعتبر من قواعد الشهر العقاري

                                                             
من القانون  17المادة 1
الزوبیر بریك، المرجع السابق، 2



ا أرا  اردز اا  مما ا 

أهم القطاعات الحساسة بإعتباره ثروة حقیقیة للدولة، حیث 

بدر أموال طائلة على الخزینة العمومیة في إطار التنمیة الإقتصادیة المستدامة، كما یعمل 

  .على تحقیق الإكتفاء الذاتي  والأمن الغذائي وإنهاء التبعیة للخارج

من الناحیة التنظیمیة، ولهذا وقد أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة للعقار الفلاحي 

  .وضع ترسانة من القوانین والمراسیم من أجل ضمان حسن إستغلاله وحمایته

لذلك یعتبر عقد الإمتیاز الطریقة الأمثل لتنظیمه  وحمایته من السطو والنهب، حیث 

مفهوم عقد الإمتیاز وأطرافه المتمثلین في المستثمر صاحب 

متیاز والدولة المانحة للإمتیاز، كما حدد القانون نطاق تطبیق العقد وتتمثل في موضوع 
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  :الفصل الأول

أهم القطاعات الحساسة بإعتباره ثروة حقیقیة للدولة، حیث  یعتبر العقار الفلاحي من

بدر أموال طائلة على الخزینة العمومیة في إطار التنمیة الإقتصادیة المستدامة، كما یعمل 

على تحقیق الإكتفاء الذاتي  والأمن الغذائي وإنهاء التبعیة للخارج

وقد أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة للعقار الفلاحي 

وضع ترسانة من القوانین والمراسیم من أجل ضمان حسن إستغلاله وحمایته

لذلك یعتبر عقد الإمتیاز الطریقة الأمثل لتنظیمه  وحمایته من السطو والنهب، حیث 

مفهوم عقد الإمتیاز وأطرافه المتمثلین في المستثمر صاحب  10/03حدد المشرع في القانون

متیاز والدولة المانحة للإمتیاز، كما حدد القانون نطاق تطبیق العقد وتتمثل في موضوع 

  .العقد ومدة العقد والإتاوة 

:.................... ا اول

 

 

الفصل الأول خلاصة

یعتبر العقار الفلاحي من

بدر أموال طائلة على الخزینة العمومیة في إطار التنمیة الإقتصادیة المستدامة، كما یعمل 

على تحقیق الإكتفاء الذاتي  والأمن الغذائي وإنهاء التبعیة للخارج

وقد أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة للعقار الفلاحي 

وضع ترسانة من القوانین والمراسیم من أجل ضمان حسن إستغلاله وحمایته

لذلك یعتبر عقد الإمتیاز الطریقة الأمثل لتنظیمه  وحمایته من السطو والنهب، حیث 

حدد المشرع في القانون

متیاز والدولة المانحة للإمتیاز، كما حدد القانون نطاق تطبیق العقد وتتمثل في موضوع الإ

العقد ومدة العقد والإتاوة 

 



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 
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ما ا ..........:

 

  



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

  107/03لإستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار القانون رقم

إن نظام إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طریق عقد الإمتیاز 

ترتب مجموعة من الشروط والآثار القانونیة المتمثلة  في الحقوق والإلتزامات التي 

تترتب على المستثمر صاحب الإمتیاز وذلك من أجل ضمان التسییر والتنظیم والإستغلا 

الأمثل، والحسن للأرض الفلاحیة، وقد أشار المشرع إلى هذه الشروط والحقوق والإلتزامات 

لإستغلال الأراضي الفلاحیة  المحدد لكیفیات تطبیق عقد الإمتیاز

التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهناك أیضا مجموعة من الحقوق والإلتزامات التي تخص 

الدولة بإعتبارها صاحبة الرقابة وسنستعرض أهم النقاط السابقة في هذا الفصل  حیث 

الشروط والآثار التي تتعلق بفسخ عقد الإمتیاز 

وإنقضاءه على الأراضي الفلاحیة 

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا
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لإستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار القانون رقم الإمتیاز كنمط

إن نظام إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طریق عقد الإمتیاز 

ترتب مجموعة من الشروط والآثار القانونیة المتمثلة  في الحقوق والإلتزامات التي 

تترتب على المستثمر صاحب الإمتیاز وذلك من أجل ضمان التسییر والتنظیم والإستغلا 

الأمثل، والحسن للأرض الفلاحیة، وقد أشار المشرع إلى هذه الشروط والحقوق والإلتزامات 

المحدد لكیفیات تطبیق عقد الإمتیاز 10/03في القانون رقم 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهناك أیضا مجموعة من الحقوق والإلتزامات التي تخص 

الدولة بإعتبارها صاحبة الرقابة وسنستعرض أهم النقاط السابقة في هذا الفصل  حیث 

الشروط والآثار التي تتعلق بفسخ عقد الإمتیاز تضمن مبحثین المبحث الأول سنتطرق إلى 

وإنقضاءه على الأراضي الفلاحیة  الفلاحي والمبحث الثاني خصصناه إلى تنفیذ عقد الإمتیاز

  .10/03في إطار القانون رقم

ما ا ..........:

 

الإمتیاز كنمط: الفصل الثاني

إن نظام إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طریق عقد الإمتیاز 

ترتب مجموعة من الشروط والآثار القانونیة المتمثلة  في الحقوق والإلتزامات التي نظام 

تترتب على المستثمر صاحب الإمتیاز وذلك من أجل ضمان التسییر والتنظیم والإستغلا 

الأمثل، والحسن للأرض الفلاحیة، وقد أشار المشرع إلى هذه الشروط والحقوق والإلتزامات 

في القانون رقم 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهناك أیضا مجموعة من الحقوق والإلتزامات التي تخص 

الدولة بإعتبارها صاحبة الرقابة وسنستعرض أهم النقاط السابقة في هذا الفصل  حیث 

تضمن مبحثین المبحث الأول سنتطرق إلى 

الفلاحي والمبحث الثاني خصصناه إلى تنفیذ عقد الإمتیاز

في إطار القانون رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

  الشروط والآثار التي تتعلق بفسخ عقد الإمتیاز الفلاحي

في الدولة لإعتبارها مصدر لتحقیق الأمن الغذائي، نص 

على أن إستغلال الأراضي الفلاحیة 

للأملاك الخاصة للدولة في إطار الإمتیاز یكون بموجب عقد مبرم بین المستثمر 

یعطي هذا الحق إلا بتوفر مجموعة 

من الشروط المنصوص علیها قانون وفي حالة توفرها یمنح حق الإمتیاز لصاحبه أي طالبه 

ویمنح عقد الإمتیاز الفلاحي للمستثمر  بعد 

البطلان فإنه  یرتب   وبعد شهره أمام المحافظة العقاریة تحت شرط

مجموعة من الآثار كغیره من العقود الأخرى ومنه سنتطرق لشروط منح عقد الإمتیاز  

  الفلاحي كمطلب أول والآثار  المترتبة علیه في المطلب الثاني

تتمثل شروط عقد الإمتیاز في شروط تتعلق بأطراف عقد الإمتیاز  وهم المستثمر صاحب 

من القانون  4،5،7،19الإمتیاز والدولة  المانحة للحق كما هو منصوص علیه في المواد 

بالدولة  المحدد لكیفیات وشروط إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة

الشروط الواجب توافرها في المستفید 

ویجب التفرقة بین حالتین لمنح الإمتیاز فإما عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم 

بثینة خلالفة، مریم حجاجي، إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود الإمتیاز ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص 

فیصل بوطبال، محمد رفاف، عقد الإمتیاز في العقار الفلاحي، مذكرة ضمن متطلبات شهادة الماستر، قانون عقاري، 
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الشروط والآثار التي تتعلق بفسخ عقد الإمتیاز الفلاحي

في الدولة لإعتبارها مصدر لتحقیق الأمن الغذائي، نص  نظرا لأهمیة الأراضي الفلاحیة

على أن إستغلال الأراضي الفلاحیة  10/326والمرسوم التنفیذي رقم 03

للأملاك الخاصة للدولة في إطار الإمتیاز یكون بموجب عقد مبرم بین المستثمر 

یعطي هذا الحق إلا بتوفر مجموعة  ، ولاالطالب للإمتیاز وبین الدولة المانحة لحق الإمتیاز

من الشروط المنصوص علیها قانون وفي حالة توفرها یمنح حق الإمتیاز لصاحبه أي طالبه 

ویمنح عقد الإمتیاز الفلاحي للمستثمر  بعد   ویصبح یدعى بالمستثمر صاحب الإمتیاز

وبعد شهره أمام المحافظة العقاریة تحت شرط 1إستیفاءه لجمیع الشروط

مجموعة من الآثار كغیره من العقود الأخرى ومنه سنتطرق لشروط منح عقد الإمتیاز  

الفلاحي كمطلب أول والآثار  المترتبة علیه في المطلب الثاني

  شروط منح عقد الإمتیاز الفلاحي

تتمثل شروط عقد الإمتیاز في شروط تتعلق بأطراف عقد الإمتیاز  وهم المستثمر صاحب 

الإمتیاز والدولة  المانحة للحق كما هو منصوص علیه في المواد 

المحدد لكیفیات وشروط إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة

  2المتعلقة بالأرض محل الإمتیاز بالإضافة للشروط

  :شروط متعلقة بالمستثمر صاحب الإمتیاز

الشروط الواجب توافرها في المستفید  10/03من القانون رقم  09،07،06،05

ویجب التفرقة بین حالتین لمنح الإمتیاز فإما عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم 

                                        

بثینة خلالفة، مریم حجاجي، إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود الإمتیاز ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص 

فیصل بوطبال، محمد رفاف، عقد الإمتیاز في العقار الفلاحي، مذكرة ضمن متطلبات شهادة الماستر، قانون عقاري، 

  .65، ص2019- 2018جامعة ابن خلدون، تیارت، 

ما ا ..........:

 

الشروط والآثار التي تتعلق بفسخ عقد الإمتیاز الفلاحي: المبحث الأول

نظرا لأهمیة الأراضي الفلاحیة

10/03القانون رقم

للأملاك الخاصة للدولة في إطار الإمتیاز یكون بموجب عقد مبرم بین المستثمر  التابعة

الطالب للإمتیاز وبین الدولة المانحة لحق الإمتیاز

من الشروط المنصوص علیها قانون وفي حالة توفرها یمنح حق الإمتیاز لصاحبه أي طالبه 

ویصبح یدعى بالمستثمر صاحب الإمتیاز

إستیفاءه لجمیع الشروط

مجموعة من الآثار كغیره من العقود الأخرى ومنه سنتطرق لشروط منح عقد الإمتیاز  

الفلاحي كمطلب أول والآثار  المترتبة علیه في المطلب الثاني

شروط منح عقد الإمتیاز الفلاحي: المطلب الأول

تتمثل شروط عقد الإمتیاز في شروط تتعلق بأطراف عقد الإمتیاز  وهم المستثمر صاحب  

الإمتیاز والدولة  المانحة للحق كما هو منصوص علیه في المواد 

المحدد لكیفیات وشروط إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 10/03

بالإضافة للشروط

شروط متعلقة بالمستثمر صاحب الإمتیاز: الفرع الأول

09،07،06،05حددت المواد 

ویجب التفرقة بین حالتین لمنح الإمتیاز فإما عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم 

                                                           
بثینة خلالفة، مریم حجاجي، إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود الإمتیاز ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص  1

34.  
فیصل بوطبال، محمد رفاف، عقد الإمتیاز في العقار الفلاحي، مذكرة ضمن متطلبات شهادة الماستر، قانون عقاري، 2

جامعة ابن خلدون، تیارت، 
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المستثمرات الفلاحیة وإما بطریق أصلي بالحصول مباشرة على 

منه مشاركة  20فقد إشترط في المادة 

  .ر جماعيكل عضو من أعضاء المستثمرة مباشرة وبصفة شخصیة في الأشغال ضمن إطا

إضافة  إلى أن طبیعة العمل المطلوب لإستغلال المستثمرة تتطلب درایة بالمجال الفلاحي 

أن  87/19من القانون  22یمكن تصوره في الشخص المعنوي وقد ذكرت المادة 

  2یمكن إلا لصالح عمال القطاع الفلاحي

س الحق المكتسب بشرط إستیفاء هذا الأخیر للشرزط 

في هذا الإطار یجب إلغاء العقد الإداري الخاص 

بالمستثمر المتنازل مما ینبغي أن هذه التعلیمة قد ضربت عرض الحائط كل 

النصوص القانونیة التي تنص على رسمیة المعاملات العقاریة وعلى شعرها في 

من  05فظة  العقاریة ناهیك عن قاعدة لا إجتهاد مع النص وطبقا للمادة 

تمنح أیضا الأولویة في الإستفادة من حق الإمتیاز لأعضاء 

المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الذین إكتسبوا حقوق عینیة عقاریة في إطار 

ى سبقت الإشارة إلى أن حق الإنتفاع 

بعقد إداري مسجل ومشهر  87-19
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المستثمرات الفلاحیة وإما بطریق أصلي بالحصول مباشرة على  المنصوص علیه في قانون

  87/19فئة المستفیدین في إطار القانون رقم

فقد إشترط في المادة  87/19یمكن تبریر ذلك أنه سواء في ظل القانون رقم

كل عضو من أعضاء المستثمرة مباشرة وبصفة شخصیة في الأشغال ضمن إطا

إضافة  إلى أن طبیعة العمل المطلوب لإستغلال المستثمرة تتطلب درایة بالمجال الفلاحي 

یمكن تصوره في الشخص المعنوي وقد ذكرت المادة 

یمكن إلا لصالح عمال القطاع الفلاحي لتنازل عن الحصة لا

س الحق المكتسب بشرط إستیفاء هذا الأخیر للشرزط إذ یجب تسویة الملفات المعنیة بتكری

في هذا الإطار یجب إلغاء العقد الإداري الخاص  19-87بواسطة القانون رقم 

بالمستثمر المتنازل مما ینبغي أن هذه التعلیمة قد ضربت عرض الحائط كل 

النصوص القانونیة التي تنص على رسمیة المعاملات العقاریة وعلى شعرها في 

فظة  العقاریة ناهیك عن قاعدة لا إجتهاد مع النص وطبقا للمادة 

تمنح أیضا الأولویة في الإستفادة من حق الإمتیاز لأعضاء  10-03

المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الذین إكتسبوا حقوق عینیة عقاریة في إطار 

ى سبقت الإشارة إلى أن حق الإنتفاع بموجب قرارات ولائیة ،وحت 87/19القانون رقم 

87الدائم والحقوق الأخرى  ثبت في ظل القانون رقم 

  .في المحافة العقاریة أو عقد توثیقي

                                        

  .10/03من القانون 

  .10/326المرسوم التنفیذي رقم 

ما ا ..........:

 

المنصوص علیه في قانون

  1الإمتیاز

فئة المستفیدین في إطار القانون رقم: أولا

یمكن تبریر ذلك أنه سواء في ظل القانون رقم

كل عضو من أعضاء المستثمرة مباشرة وبصفة شخصیة في الأشغال ضمن إطا

إضافة  إلى أن طبیعة العمل المطلوب لإستغلال المستثمرة تتطلب درایة بالمجال الفلاحي 

یمكن تصوره في الشخص المعنوي وقد ذكرت المادة  وهو ما لا

لتنازل عن الحصة لا

إذ یجب تسویة الملفات المعنیة بتكری

بواسطة القانون رقم 

بالمستثمر المتنازل مما ینبغي أن هذه التعلیمة قد ضربت عرض الحائط كل 

النصوص القانونیة التي تنص على رسمیة المعاملات العقاریة وعلى شعرها في 

فظة  العقاریة ناهیك عن قاعدة لا إجتهاد مع النص وطبقا للمادة المحا

10القانون 

المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الذین إكتسبوا حقوق عینیة عقاریة في إطار 

القانون رقم 

الدائم والحقوق الأخرى  ثبت في ظل القانون رقم 

في المحافة العقاریة أو عقد توثیقي

                                                           
من القانون  09- 07المواد 1
المرسوم التنفیذي رقم  2



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

وعلیه فإن قرارات الإستفادة الصادرة من الوالي لا تنقل الحقوق الفنیةالعقاریة وإنما تعتبر 

قوق للمستفیدین في مواجهة  الإدارة وذلك إلى حین إعداد 

العقد الإداري الذي یترتب على إشهاره نقل هذه الحقوق إلى المستفیدین بل حتى الجهات 

القضائیة رفضت الإعتراف بقرارات الإستفادة المقدمة من المستفیدین لإثبات إدعاءاتهم في 

الإثبات بالعقد الرسمي، ویدخل الجائزون 

یسمح لهم إلا بمباشرة  لا على القرارات الولائیة في نزاعات، طالما أن قرار الإستفادة

  1إستكمال إجراءات إعداد العقد الإداري

لقانونیة أمام إدارة فكان یجدر بالمشرع أن یلزم هذه الفئة من المنتجین بتسویة وضعیتهم ا

أملاك الدولة، خلال فترة محددة وبعد تسلیمهم للعقود الإداریة المشهرة المثبتة لحقوقهم 

  .العقاریة یتسنى لهم إیداع طلباتهم لتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز

متیاز لأصحاب الإمتیاز على أنه  یمنح الإ

المتبقین من المستثمرات الفلاحیة ذات أصحاب  إمتیاز متعددین وأصحاب الإمتیاز 

المحاذین وتقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها ویشترط في هؤلاء أن 

ة وهي یكونوا أشخاصا طبیعین  من جنسیة جزائریة ولیس لهم سلوك معادي للثورة التحریری

لكنهم یمارسون حق الإمتیاز من أجل 

إنشاء مستثمرین فلاحیة جدیدة لم تكن قائمة من قبل وقد صدر  في هذا الشأن المنشور 

  .الوزاري المشتركبین وزارة الداخلیة والجماعات  المحلیة ووزارة التنمیة الریفیة

العقار الفلاحي في الجزائر، الأراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة 

-2017ن عقاري، جامعة قسنطینة، للدولة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص ، تخصص قانو 
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وعلیه فإن قرارات الإستفادة الصادرة من الوالي لا تنقل الحقوق الفنیةالعقاریة وإنما تعتبر 

قوق للمستفیدین في مواجهة  الإدارة وذلك إلى حین إعداد بمثابة رخص الإستغلال ترتب ح

العقد الإداري الذي یترتب على إشهاره نقل هذه الحقوق إلى المستفیدین بل حتى الجهات 

القضائیة رفضت الإعتراف بقرارات الإستفادة المقدمة من المستفیدین لإثبات إدعاءاتهم في 

الإثبات بالعقد الرسمي، ویدخل الجائزون  حالة النزاعات حول الأراضي، إذ یتطلب منهم

على القرارات الولائیة في نزاعات، طالما أن قرار الإستفادة

إستكمال إجراءات إعداد العقد الإداري الإستغلال الفعلي للأراضي في إنتظار

فكان یجدر بالمشرع أن یلزم هذه الفئة من المنتجین بتسویة وضعیتهم ا

أملاك الدولة، خلال فترة محددة وبعد تسلیمهم للعقود الإداریة المشهرة المثبتة لحقوقهم 

العقاریة یتسنى لهم إیداع طلباتهم لتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز

  فئة المستثمرین الجدد

على أنه  یمنح الإ 10/03من القانون رقم  17

المتبقین من المستثمرات الفلاحیة ذات أصحاب  إمتیاز متعددین وأصحاب الإمتیاز 

المحاذین وتقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها ویشترط في هؤلاء أن 

یكونوا أشخاصا طبیعین  من جنسیة جزائریة ولیس لهم سلوك معادي للثورة التحریری

لكنهم یمارسون حق الإمتیاز من أجل  192-87نفس الشروط المفروضة في القانون رقم

إنشاء مستثمرین فلاحیة جدیدة لم تكن قائمة من قبل وقد صدر  في هذا الشأن المنشور 

الوزاري المشتركبین وزارة الداخلیة والجماعات  المحلیة ووزارة التنمیة الریفیة

                                        

العقار الفلاحي في الجزائر، الأراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة  سوسن بوصبیعات، النظام القانوني لإستغلال

للدولة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص ، تخصص قانو 

  .19-87من القانون رقم 

ما ا ..........:

 

وعلیه فإن قرارات الإستفادة الصادرة من الوالي لا تنقل الحقوق الفنیةالعقاریة وإنما تعتبر 

بمثابة رخص الإستغلال ترتب ح

العقد الإداري الذي یترتب على إشهاره نقل هذه الحقوق إلى المستفیدین بل حتى الجهات 

القضائیة رفضت الإعتراف بقرارات الإستفادة المقدمة من المستفیدین لإثبات إدعاءاتهم في 

حالة النزاعات حول الأراضي، إذ یتطلب منهم

على القرارات الولائیة في نزاعات، طالما أن قرار الإستفادة

الإستغلال الفعلي للأراضي في إنتظار

فكان یجدر بالمشرع أن یلزم هذه الفئة من المنتجین بتسویة وضعیتهم ا

أملاك الدولة، خلال فترة محددة وبعد تسلیمهم للعقود الإداریة المشهرة المثبتة لحقوقهم 

العقاریة یتسنى لهم إیداع طلباتهم لتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز

فئة المستثمرین الجدد: ثانیا

17نصت المادة 

المتبقین من المستثمرات الفلاحیة ذات أصحاب  إمتیاز متعددین وأصحاب الإمتیاز 

المحاذین وتقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیز المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها ویشترط في هؤلاء أن 

یكونوا أشخاصا طبیعین  من جنسیة جزائریة ولیس لهم سلوك معادي للثورة التحریری

نفس الشروط المفروضة في القانون رقم

إنشاء مستثمرین فلاحیة جدیدة لم تكن قائمة من قبل وقد صدر  في هذا الشأن المنشور 

الوزاري المشتركبین وزارة الداخلیة والجماعات  المحلیة ووزارة التنمیة الریفیة

                                                           
سوسن بوصبیعات، النظام القانوني لإستغلال1

للدولة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص ، تخصص قانو 

  .163، ص 2018
من القانون رقم  10المادة  2



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

المشرع قصر الإستفادة على الأشخاص الطبیعیة دون المعنویة والسبب 

یفرض على المستثمرین أصحاب الإمتیاز إدارة 

وإستغلال مستثمراتهم  بصفة مباشرة  وشخصیة وهو  إمتداد للمستثمرات الفلاحیة المنبثقة  

ض الإستغلال المباشر ، وهذا الإلتزام لا یمكن 

أما 1تصوره لوكان  المستفید شخصا معنویا، ویتم إثبات هذا الشرط عن طریق بطاقة و

بالنسبة للجنسیة الجزائریة ، فلا یخلو أي نص ینظم إستغلال الأراضي الفلاحیة الوطنیة من 

ولعل رغبة المشرع في عدم  هذا الشرط ، لإرتباط الأرض بالشخصیة  السیادة الوطنیة 

من  04الإستغناء عن هذا الشرط جعلته بدرجة  في تعریف  عقد الإمتیاز الوارد في المادة 

یشمل مجال تطبیق هذا القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي 

المتضمن ضبط إستعلال  1987

، فنصت 2الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

على الشروط اللازمة للحصول على العقد 

ة والذي على أساسه یتحقق الوجود القانوني للمستثمرة 

الفلاحیة، وكان مدیر أملاك الدولة وفق هذا القانون هو المسیطر الفعلي والوحید في إعداد 

یتم منح عقد  10،9هذا العقد وعلیه فإنه مجرد توفر الشروط المنصوص علیها في المواد

ف الأمر وذلك من أجل تحقیق المساواة وتوفیر 

مصداقیة أكبر في منح الإمتیاز ، حیث أصبح منح عقد الإمتیاز عن طریق إدارة أملاك 

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا

36 

المشرع قصر الإستفادة على الأشخاص الطبیعیة دون المعنویة والسبب یفهم مما تقدم أن 

یفرض على المستثمرین أصحاب الإمتیاز إدارة  10/03یرجع إلى كون القانون رقم 

وإستغلال مستثمراتهم  بصفة مباشرة  وشخصیة وهو  إمتداد للمستثمرات الفلاحیة المنبثقة  

ض الإستغلال المباشر ، وهذا الإلتزام لا یمكن الذي كان بدوره یفر  19-87عن القانون رقم 

تصوره لوكان  المستفید شخصا معنویا، ویتم إثبات هذا الشرط عن طریق بطاقة و

بالنسبة للجنسیة الجزائریة ، فلا یخلو أي نص ینظم إستغلال الأراضي الفلاحیة الوطنیة من 

هذا الشرط ، لإرتباط الأرض بالشخصیة  السیادة الوطنیة 

الإستغناء عن هذا الشرط جعلته بدرجة  في تعریف  عقد الإمتیاز الوارد في المادة 

-03.  

  الشروط المتعلقة بالوعاء العقاري

یشمل مجال تطبیق هذا القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي 

1987دیسمبر   8المؤرخ في  88/19خاضعة للقانون

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

على الشروط اللازمة للحصول على العقد ) الملغى(  87/19من القانون 

ة والذي على أساسه یتحقق الوجود القانوني للمستثمرة الإداري المثبت للحقوق العینیة العقاری

الفلاحیة، وكان مدیر أملاك الدولة وفق هذا القانون هو المسیطر الفعلي والوحید في إعداد 

هذا العقد وعلیه فإنه مجرد توفر الشروط المنصوص علیها في المواد

ف الأمر وذلك من أجل تحقیق المساواة وتوفیر إختل 10/03إلى أنه بعد صدور القانون

مصداقیة أكبر في منح الإمتیاز ، حیث أصبح منح عقد الإمتیاز عن طریق إدارة أملاك 

                                        

  .164سوسن بوصبیعات، المرجع السابق، ص 

  .10/03من القانون 

ما ا ..........:

 

یفهم مما تقدم أن 

یرجع إلى كون القانون رقم 

وإستغلال مستثمراتهم  بصفة مباشرة  وشخصیة وهو  إمتداد للمستثمرات الفلاحیة المنبثقة  

عن القانون رقم 

تصوره لوكان  المستفید شخصا معنویا، ویتم إثبات هذا الشرط عن طریق بطاقة و

بالنسبة للجنسیة الجزائریة ، فلا یخلو أي نص ینظم إستغلال الأراضي الفلاحیة الوطنیة من 

هذا الشرط ، لإرتباط الأرض بالشخصیة  السیادة الوطنیة 

الإستغناء عن هذا الشرط جعلته بدرجة  في تعریف  عقد الإمتیاز الوارد في المادة 

-10القانون رقم 

الشروط المتعلقة بالوعاء العقاري: الفرع الثاني

یشمل مجال تطبیق هذا القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي 

خاضعة للقانون كانت

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

من القانون 10،09المادة 

الإداري المثبت للحقوق العینیة العقاری

الفلاحیة، وكان مدیر أملاك الدولة وفق هذا القانون هو المسیطر الفعلي والوحید في إعداد 

هذا العقد وعلیه فإنه مجرد توفر الشروط المنصوص علیها في المواد

  .الإمتیاز

إلى أنه بعد صدور القانون

مصداقیة أكبر في منح الإمتیاز ، حیث أصبح منح عقد الإمتیاز عن طریق إدارة أملاك 

                                                           
سوسن بوصبیعات، المرجع السابق، ص 1
من القانون  02المادة 2



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

الدولة لا یمكن بطریقة مباشرة بل یتم أولا بتوقیع دفتر الشروط النموذجي بین المدیر الولائي 

ولائیة ، ثم بناءا على هاته الدراسة 

یقبل الطلب أو یرفض بسبب نقص في الملف أو بسبب لبس وفي حالة قبول الطلب یصدر 

  1عقد الإمتیاز من طرف إدارة أملاك الدولة وتستكمل الإجراءات المتعلقة به

شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التاعبة للأملاك 

الوطنیة الخاصة، نجد أنه لم یشترط سوى أن تكون الأرض محل الإمتیاز من الأملاك 

المتضمن قانون التوجیه  08/16

راضي الفلاحیة التابعة إستغلال الأ

إن الوعاء العقاري للأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة متكون من عدة أراضي 

من مصادر مختلفة إذ أن القانون رقم الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة 

سسات عمومیة لإنجاز المهام المسندة إلیها عن طریق التنظیم، 

، یحدد كیفیات 2011ینایر  10

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات 

ن هذا المرسوم ، تتولي هذه المؤسسات مهمة تطویر المادة النباتیة أو 

منه، تستغل هذه الأراضي عن طریق 

عقد الإمتیاز المنظم بأحكام هذا المرسون، كما تخرج من نطاق في إستغلالها لأحكام 

المتعلق بالأوقات المعدل والمتمم والمراسیم 

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا
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الدولة لا یمكن بطریقة مباشرة بل یتم أولا بتوقیع دفتر الشروط النموذجي بین المدیر الولائي 

ولائیة ، ثم بناءا على هاته الدراسة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ومن طرف اللجنة ال

یقبل الطلب أو یرفض بسبب نقص في الملف أو بسبب لبس وفي حالة قبول الطلب یصدر 

عقد الإمتیاز من طرف إدارة أملاك الدولة وتستكمل الإجراءات المتعلقة به

  :10/03رقم  الأراضي المعنیة بأحكام القانون

شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التاعبة للأملاك المحدد ل 10/03

الوطنیة الخاصة، نجد أنه لم یشترط سوى أن تكون الأرض محل الإمتیاز من الأملاك 

08الوطنیة الخاصة والتي كانت خاضعة قبل صدور القانون

إستغلال الأ المتضمن ضبط كیفیة 87/19الفلاحي إلى قانون

  .للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

إن الوعاء العقاري للأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة متكون من عدة أراضي 

من مصادر مختلفة إذ أن القانون رقم الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة 

سسات عمومیة لإنجاز المهام المسندة إلیها عن طریق التنظیم، أو الملحقة بهیئات ومؤ 

10المؤرخ في 06-11لیصدر فعلا المرسوم التنفیذي رقم 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات 

  .والمؤسسات العمومیة 

ن هذا المرسوم ، تتولي هذه المؤسسات مهمة تطویر المادة النباتیة أو وحسب المادة الثانیة م

منه، تستغل هذه الأراضي عن طریق  4الحیوانیة والبحث والتكوین والإرشاد، وحسب المادة 

عقد الإمتیاز المنظم بأحكام هذا المرسون، كما تخرج من نطاق في إستغلالها لأحكام 

المتعلق بالأوقات المعدل والمتمم والمراسیم  1991-04-27المؤرخ في  10

                                        

  .171سوسن بوصبیعات، مرجع سابق، ص

ما ا ..........:

 

الدولة لا یمكن بطریقة مباشرة بل یتم أولا بتوقیع دفتر الشروط النموذجي بین المدیر الولائي 

للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ومن طرف اللجنة ال

یقبل الطلب أو یرفض بسبب نقص في الملف أو بسبب لبس وفي حالة قبول الطلب یصدر 

عقد الإمتیاز من طرف إدارة أملاك الدولة وتستكمل الإجراءات المتعلقة به

الأراضي المعنیة بأحكام القانون: أولا

10بستقراء القانون

الوطنیة الخاصة، نجد أنه لم یشترط سوى أن تكون الأرض محل الإمتیاز من الأملاك 

الوطنیة الخاصة والتي كانت خاضعة قبل صدور القانون

الفلاحي إلى قانون

للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

إن الوعاء العقاري للأرضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة متكون من عدة أراضي 

من مصادر مختلفة إذ أن القانون رقم الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة 

أو الملحقة بهیئات ومؤ 

لیصدر فعلا المرسوم التنفیذي رقم 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات 

والمؤسسات العمومیة 

وحسب المادة الثانیة م

الحیوانیة والبحث والتكوین والإرشاد، وحسب المادة 

عقد الإمتیاز المنظم بأحكام هذا المرسون، كما تخرج من نطاق في إستغلالها لأحكام 

10-91القانونرقم 

                                                           
سوسن بوصبیعات، مرجع سابق، ص1



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

التنفیذیة للمزارع النموذجیة التي تجري فیها التجارب وفي حقیقة الأمر فإن هذه المزارع هي 

مؤسسات زراعیة قائمة بذاتها هدفها ربحي أكثر منه بحثي أو علمي  أو المزارع التابعة 

  .بعة لمعاهد المنتجة

إن تنفیذ عقد الإمتیاز یرتب مجموعة من الحقوق للمستثمر صاحب الإمتیاز كما یقع على 

المحدد لكیفغیات  326-10عائقه طائفة من الإلتزامات وذلك خلال الملحق  الثالث للمرسوم 

لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وسندرس 

في الفرع الأول حقوق المستثمر صاحب الإمتیاز وفي الفرع الثاني إلتزامات المستثمر 

وبموجب " صاحب الإمتیازالمستثمر 

الدائم یحول إلى حق إمتیاز كما ذكرنا سابقا مبدأ تحویل 

  .03-10حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز بشكل الركیزة  القانونیة التي بني علیها قانون

الإضافة إلى یمنح حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ب

قد منححق الملكیة للمستثمر على 

ومن أهم  3منه 07جمیع الممتلكات الموكلة لذمة المستثمر ما عدا الأرض طبقا للمادة

  :یلي الحقوق التي یتمتع بها المستثمر صاحب الإمتیاز تتمثل في ما

نوال یحیاوي، هند بوعموشة، إستثمار العقار الفلاحي في القانون الجزائري عن طریق الإمتیاز ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

  .29، ص 2020

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا
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التنفیذیة للمزارع النموذجیة التي تجري فیها التجارب وفي حقیقة الأمر فإن هذه المزارع هي 

مؤسسات زراعیة قائمة بذاتها هدفها ربحي أكثر منه بحثي أو علمي  أو المزارع التابعة 

بعة لمعاهد المنتجةـأو تلك التا 1لمؤسسات التكوین والبحث العلمي

  الآثار المترتبة على عقد الإمتیاز الفلاحي

إن تنفیذ عقد الإمتیاز یرتب مجموعة من الحقوق للمستثمر صاحب الإمتیاز كما یقع على 

عائقه طائفة من الإلتزامات وذلك خلال الملحق  الثالث للمرسوم 

لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وسندرس  تطبیقاتها الإمتیاز و

في الفرع الأول حقوق المستثمر صاحب الإمتیاز وفي الفرع الثاني إلتزامات المستثمر 

2  

  حقوق المستثمر صاحب الإمتیاز

المستثمر " یعتبر حق الإمتیاز أهم حق یترتب لفائدة المستفید 

الدائم یحول إلى حق إمتیاز كما ذكرنا سابقا مبدأ تحویل  فإن حق الإنتفاع

حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز بشكل الركیزة  القانونیة التي بني علیها قانون

یمنح حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ب

قد منححق الملكیة للمستثمر على  87/19الأملاك السطحیة المتصلة بها ،التي كان قانون

جمیع الممتلكات الموكلة لذمة المستثمر ما عدا الأرض طبقا للمادة

الحقوق التي یتمتع بها المستثمر صاحب الإمتیاز تتمثل في ما

                                        

  .87/19من القانون رقم 

نوال یحیاوي، هند بوعموشة، إستثمار العقار الفلاحي في القانون الجزائري عن طریق الإمتیاز ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

2020-2019الماستر ، قانون الأعمال، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة، 

  .87/19من القانون رقم 

ما ا ..........:

 

التنفیذیة للمزارع النموذجیة التي تجري فیها التجارب وفي حقیقة الأمر فإن هذه المزارع هي 

مؤسسات زراعیة قائمة بذاتها هدفها ربحي أكثر منه بحثي أو علمي  أو المزارع التابعة 

لمؤسسات التكوین والبحث العلمي

الآثار المترتبة على عقد الإمتیاز الفلاحي:المطلب الثاني

إن تنفیذ عقد الإمتیاز یرتب مجموعة من الحقوق للمستثمر صاحب الإمتیاز كما یقع على 

عائقه طائفة من الإلتزامات وذلك خلال الملحق  الثالث للمرسوم 

تطبیقاتها الإمتیاز و

في الفرع الأول حقوق المستثمر صاحب الإمتیاز وفي الفرع الثاني إلتزامات المستثمر 

2صاحب الإمتیاز

حقوق المستثمر صاحب الإمتیاز: الفرع الأول

یعتبر حق الإمتیاز أهم حق یترتب لفائدة المستفید 

فإن حق الإنتفاع 10/03قانون 

حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز بشكل الركیزة  القانونیة التي بني علیها قانون

یمنح حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ب

الأملاك السطحیة المتصلة بها ،التي كان قانون

جمیع الممتلكات الموكلة لذمة المستثمر ما عدا الأرض طبقا للمادة

الحقوق التي یتمتع بها المستثمر صاحب الإمتیاز تتمثل في ما

  

                                                           
من القانون رقم  04المادة 1
نوال یحیاوي، هند بوعموشة، إستثمار العقار الفلاحي في القانون الجزائري عن طریق الإمتیاز ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  2

الماستر ، قانون الأعمال، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة، 
من القانون رقم 7المادة 3
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  والإستفادة من أرباحاه

للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في الإستغلال الحر للأرض الفلاحیة، والأملاك السطحیة 

الموضوعة تحت تصرفه بالإضافة إلى القیام بكل تهیئة أو بناء ضروریین للإستغلال الأمثل 

  )الذي یعلم إدارة أملاك الدولة

إن المستثمر یشغل الأرض والأملاك السطحیة و ینتفع بها لكل  ما أعدت له كما یجب أن 

یكون الإستغلال لأغراض فلاحیة، الإمتناع أو عدم الإستغلال یعتبر إخلالا بالإلتزام یوجب 

بناء ضروریین لإستغلال أفضل للأراضي الفلاحیة لكن 

  .ذلك یكون بترخیص من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یخطر إدارة أملاك الدولة

  العیني العقاري الناتج عن الإمتیاز

بعض النظر عن أحكام  : " والتي تنص على 

القانون المدني یتحول حق الإمتیاز المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل 

ي یعتبر أحد والقرض البنك" الحق العیني العقاري الناتج عن الإمتیاز لفائدة هیئات القرض

یتشكل " 16- 08من قانون  85
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والإستفادة من أرباحاه بالقطعة الأرضیة محل الإمتیازالحق في الإنتفاع 

للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في الإستغلال الحر للأرض الفلاحیة، والأملاك السطحیة 

الموضوعة تحت تصرفه بالإضافة إلى القیام بكل تهیئة أو بناء ضروریین للإستغلال الأمثل 

الذي یعلم إدارة أملاك الدولةبعد ترخیص مسبق في الدیوان الوطني 

 :الإستغلال الحر للأراضي والأملاك السطحیة

إن المستثمر یشغل الأرض والأملاك السطحیة و ینتفع بها لكل  ما أعدت له كما یجب أن 

یكون الإستغلال لأغراض فلاحیة، الإمتناع أو عدم الإستغلال یعتبر إخلالا بالإلتزام یوجب 

  لإمتیاز من الإدارةالفسخ الإنفرادي لعقد ا

 :الحق في كل تهیئة أو بناء فوضوي

بناء ضروریین لإستغلال أفضل للأراضي الفلاحیة لكن  للمستثمر حق القیام بكل تهیئة أو

ذلك یكون بترخیص من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یخطر إدارة أملاك الدولة

العیني العقاري الناتج عن الإمتیازالحق في إمكانیة توقیع رهن على الحق 

والتي تنص على  10/03من القانون  12حسب نص المادة 

القانون المدني یتحول حق الإمتیاز المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل 

الحق العیني العقاري الناتج عن الإمتیاز لفائدة هیئات القرض

نصت علیه المادة  طرق لتمویل القطاع  الفلاحي، هذا ما

  :یأتي تمویل الفلاحة على الخصوص بما

 الدعم المالي للدولة

 التمویل التعاضدي 

                                        

  .40بق، صنوال یحیاوي، هند بوعموشة، المرجع السا

ما ا ..........:

 

الحق في الإنتفاع : أولا

للمستثمر صاحب الإمتیاز الحق في الإستغلال الحر للأرض الفلاحیة، والأملاك السطحیة 

الموضوعة تحت تصرفه بالإضافة إلى القیام بكل تهیئة أو بناء ضروریین للإستغلال الأمثل 

بعد ترخیص مسبق في الدیوان الوطني (  1للأراضي

الإستغلال الحر للأراضي والأملاك السطحیة  . أ

إن المستثمر یشغل الأرض والأملاك السطحیة و ینتفع بها لكل  ما أعدت له كما یجب أن 

یكون الإستغلال لأغراض فلاحیة، الإمتناع أو عدم الإستغلال یعتبر إخلالا بالإلتزام یوجب 

الفسخ الإنفرادي لعقد ا

الحق في كل تهیئة أو بناء فوضوي  . ب

للمستثمر حق القیام بكل تهیئة أو

ذلك یكون بترخیص من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یخطر إدارة أملاك الدولة

الحق في إمكانیة توقیع رهن على الحق : ثانیا

حسب نص المادة 

القانون المدني یتحول حق الإمتیاز المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل 

الحق العیني العقاري الناتج عن الإمتیاز لفائدة هیئات القرض

طرق لتمویل القطاع  الفلاحي، هذا ما

تمویل الفلاحة على الخصوص بما

الدعم المالي للدولة - 

التمویل التعاضدي   - 

                                                           
نوال یحیاوي، هند بوعموشة، المرجع السا1



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

حق الإمتیاز هو مال عقاري یخول للمستثمر صاحب الإمتیاز تأسیس رهن عقاري علیه 

المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها وإعادة تجهیزها، فیمكن للمستثمر الحصول على 

قروض الإستثمار وكذلك قروض الإستغلال ،ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس 

  1خصیصا ككفیل للمشاركین الذي یستحیل علیهم تسدید دیونهم

نوح على الأراضي أما عن ضمان القرض عند تأسیس رهن عقاري ، هو حق الإمتیاز المم

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، إذ یمكن الحجز على هذا الحق في حالة عدم 

التسدید، یشترط في الراسب علیه المزاد أن یكون شخص طبیعي جزائري الجنسیة لیست له 

الذین تم إسقاط حقوقهم  مواقف معادیة لحرب التحریر الوطني، وأن لا یكون من الأشخاص

وأن لا یصبح له أكثر  87/19جب حكم قضائي أو قرار من الوالي في ظل سریانقانون

من حق على مستوى الوطن، ویشهر بالمحافظة العقاریة حكم رسم الزاد من طرف المحضر 

یكسب الدائن حقا  ع الرهن بأنه عقد

عینیا على عقار للوفاء بدینه ، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین في المرتبة 

في إستفاء حقه من ثمن ذلك العقار وحیث أن القانون المدني لم ینص صراحة على رهن 

نصت  على عقار وهذا ما الحقوق العینیة العقاریة، بل إشترط أن یكون الرهن الرسمي واقع

 من القانون المدني ، بل قیده بنص خاص وأشار على أن ثمار العقار

المرهون یمكن أن تكون إرادتها محل تنفیذ، وعلیه فإن حق الإمتیاز الفلاحي قد یرتب بعد 

سلمي بقار، النظام القانوني للإستثمار في المجال الفلاحي، حالة المستثمرة الفلاحیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر 

  .140، ص2003

، المرجع 03-10للأملاك الوطنیة  الخاصة طبقا للقانون 
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 القرض البنكي

حق الإمتیاز هو مال عقاري یخول للمستثمر صاحب الإمتیاز تأسیس رهن عقاري علیه 

المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها وإعادة تجهیزها، فیمكن للمستثمر الحصول على 

قروض الإستثمار وكذلك قروض الإستغلال ،ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس 

خصیصا ككفیل للمشاركین الذي یستحیل علیهم تسدید دیونهم

أما عن ضمان القرض عند تأسیس رهن عقاري ، هو حق الإمتیاز المم

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، إذ یمكن الحجز على هذا الحق في حالة عدم 

التسدید، یشترط في الراسب علیه المزاد أن یكون شخص طبیعي جزائري الجنسیة لیست له 

مواقف معادیة لحرب التحریر الوطني، وأن لا یكون من الأشخاص

جب حكم قضائي أو قرار من الوالي في ظل سریانقانون

من حق على مستوى الوطن، ویشهر بالمحافظة العقاریة حكم رسم الزاد من طرف المحضر 

  .2القضائي ، غیر قابل لأي طعن

  تأسیس رهن على حق الإمتیاز

ع الرهن بأنه عقدمن القانون المدني عرف المشر  882

عینیا على عقار للوفاء بدینه ، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین في المرتبة 

في إستفاء حقه من ثمن ذلك العقار وحیث أن القانون المدني لم ینص صراحة على رهن 

الحقوق العینیة العقاریة، بل إشترط أن یكون الرهن الرسمي واقع

من القانون المدني ، بل قیده بنص خاص وأشار على أن ثمار العقار 886

المرهون یمكن أن تكون إرادتها محل تنفیذ، وعلیه فإن حق الإمتیاز الفلاحي قد یرتب بعد 
                                        

سلمي بقار، النظام القانوني للإستثمار في المجال الفلاحي، حالة المستثمرة الفلاحیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر 

2003في الحقوق، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،

للأملاك الوطنیة  الخاصة طبقا للقانون  بن رقیة بن یوسف، كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة

ما ا ..........:

 

القرض البنكي - 

حق الإمتیاز هو مال عقاري یخول للمستثمر صاحب الإمتیاز تأسیس رهن عقاري علیه 

المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها وإعادة تجهیزها، فیمكن للمستثمر الحصول على لتمویل 

قروض الإستثمار وكذلك قروض الإستغلال ،ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس 

خصیصا ككفیل للمشاركین الذي یستحیل علیهم تسدید دیونهم

أما عن ضمان القرض عند تأسیس رهن عقاري ، هو حق الإمتیاز المم

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، إذ یمكن الحجز على هذا الحق في حالة عدم 

التسدید، یشترط في الراسب علیه المزاد أن یكون شخص طبیعي جزائري الجنسیة لیست له 

مواقف معادیة لحرب التحریر الوطني، وأن لا یكون من الأشخاص

جب حكم قضائي أو قرار من الوالي في ظل سریانقانونبمو 

من حق على مستوى الوطن، ویشهر بالمحافظة العقاریة حكم رسم الزاد من طرف المحضر 

القضائي ، غیر قابل لأي طعن

تأسیس رهن على حق الإمتیاز: ثالثا

882بالرجوع الساحة

عینیا على عقار للوفاء بدینه ، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین في المرتبة 

في إستفاء حقه من ثمن ذلك العقار وحیث أن القانون المدني لم ینص صراحة على رهن 

الحقوق العینیة العقاریة، بل إشترط أن یكون الرهن الرسمي واقع

886علیه المادة 

المرهون یمكن أن تكون إرادتها محل تنفیذ، وعلیه فإن حق الإمتیاز الفلاحي قد یرتب بعد 
                                                           

سلمي بقار، النظام القانوني للإستثمار في المجال الفلاحي، حالة المستثمرة الفلاحیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر 1

في الحقوق، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،
بن رقیة بن یوسف، كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة2

  11السابق، ص
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أن  الإستغلال ثمار ومزروعات  تكون محل تنفیذ، وقد یرتب حق الإمتیاز رهن حیازي بما

الإنتاج الفلاحي المتكون سواء من ثمار أو مزروعات قابلة للبیع فیمكن لصاحب الإمتیاز 

من القانون المدني،  948رهن حقه مقابل إستیفاء الدائن من إیرادات الثمار وهذا طبقا للمادة 

بغض النظر عن أحكام القانون المدني  یخول 

از المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني الناتج من 

، ویعتبر  القرض البنكي أحد تمویل القطاع الفلاحي 

فحق الإمتیاز هو مال عقاري یخول 

اري علیه لتمویل المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها وإعادة 

تجهیزها، فیمكن للمستثمر الحصول على فروض الإستثمار وكذلك قروض الإستغلال، 

ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس خصیصا ككفیل للمشاركین الذین یستحیل 

الإلتزامات الواقعة على  المستثمر صاحب 

  .من نفس القانون إلى  إلتزام دفع الإتاوة

إلتزام یقع على عائق صاحب الإمتیاز فهي حق مالي للدولة ومورد مالي للخزینة 

العمومیة ویتم تحدید كیفیة حساب الإتاوة حسب المناطق وبالهكتار سنویا في قانون المالیة 

التكمیلي ویتم دفعها لدى صندوق مفتشیة أسلاك الدولة وتخص الأراضي دون الأملاك 

  .10/08/2008الصادرة بتاریخ 
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الإستغلال ثمار ومزروعات  تكون محل تنفیذ، وقد یرتب حق الإمتیاز رهن حیازي بما

الإنتاج الفلاحي المتكون سواء من ثمار أو مزروعات قابلة للبیع فیمكن لصاحب الإمتیاز 

رهن حقه مقابل إستیفاء الدائن من إیرادات الثمار وهذا طبقا للمادة 

بغض النظر عن أحكام القانون المدني  یخول "  03-10من القانون 12حیث نصت المادة

از المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني الناتج من 

، ویعتبر  القرض البنكي أحد تمویل القطاع الفلاحي " الإمتیاز لفائدة هیئات الترضى 

فحق الإمتیاز هو مال عقاري یخول 1إاضافة إلى الدعم المالي للدولة والتمویل التف ضدي

اري علیه لتمویل المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها وإعادة صاحب الإمتیاز تأسیس رهن عق

تجهیزها، فیمكن للمستثمر الحصول على فروض الإستثمار وكذلك قروض الإستغلال، 

ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس خصیصا ككفیل للمشاركین الذین یستحیل 

  2علیهم تسدید دیونهم

  تیازإلتزامات المستثمر  صاحب الإم

الإلتزامات الواقعة على  المستثمر صاحب  03-10من القانون  23و22تناولت المادتین 

من نفس القانون إلى  إلتزام دفع الإتاوة 4الإمتیاز في حین أشرات المادة

  

إلتزام یقع على عائق صاحب الإمتیاز فهي حق مالي للدولة ومورد مالي للخزینة 

العمومیة ویتم تحدید كیفیة حساب الإتاوة حسب المناطق وبالهكتار سنویا في قانون المالیة 

التكمیلي ویتم دفعها لدى صندوق مفتشیة أسلاك الدولة وتخص الأراضي دون الأملاك 

                                        

الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد  16-08من قانون التوجیهالفلاحي رقم 

  .140سلمي بقار، المرجع السابق، ص

  .29فاطمة الزهراء العمارة، المرجع السابق، ص

ما ا ..........:

 

الإستغلال ثمار ومزروعات  تكون محل تنفیذ، وقد یرتب حق الإمتیاز رهن حیازي بما

الإنتاج الفلاحي المتكون سواء من ثمار أو مزروعات قابلة للبیع فیمكن لصاحب الإمتیاز 

رهن حقه مقابل إستیفاء الدائن من إیرادات الثمار وهذا طبقا للمادة 

حیث نصت المادة

از المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني الناتج من حق الإمتی

الإمتیاز لفائدة هیئات الترضى 

إاضافة إلى الدعم المالي للدولة والتمویل التف ضدي

صاحب الإمتیاز تأسیس رهن عق

تجهیزها، فیمكن للمستثمر الحصول على فروض الإستثمار وكذلك قروض الإستغلال، 

ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس خصیصا ككفیل للمشاركین الذین یستحیل 

علیهم تسدید دیونهم

إلتزامات المستثمر  صاحب الإم: الفرع الثاني

تناولت المادتین 

الإمتیاز في حین أشرات المادة

  دفع الإتاوة: أولا

إلتزام یقع على عائق صاحب الإمتیاز فهي حق مالي للدولة ومورد مالي للخزینة  یعتبر اأهم

العمومیة ویتم تحدید كیفیة حساب الإتاوة حسب المناطق وبالهكتار سنویا في قانون المالیة 

التكمیلي ویتم دفعها لدى صندوق مفتشیة أسلاك الدولة وتخص الأراضي دون الأملاك 

  .3السطحیة

                                                           
من قانون التوجیهالفلاحي رقم  85المادة  1
سلمي بقار، المرجع السابق، ص2
فاطمة الزهراء العمارة، المرجع السابق، ص3



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

كما أن المشرع الجزائري أصاب في تحدید الإتاوة بمبلغ معتدل محدد حسب توعیة الأرض 

الذي كان  19-87عكس حق الإنتفاع الدائم الممنوح للمستفیدین في إطار القانون

المتضمن قانون  1988دیسمبر 

  :إستغلال وتسییر الأرض الفلاحیة وحمایتها بصفة منتظمة ودائمة

الإعتداء بالأرض على الوجه الممنوح له دون 

الإخلال في طابعها الفلاحي فهذا الحق مؤقت ینتهي بإنتهاء المدة المقررة في العقد ویعدم 

یجوز للمستفید إبرام عقد  تجدیده فیرجع للإدارة  المانحة وهي صاحبة الرقابة للحق، أیضا لا

ا السطحیة حیث في حالة إبرامه للعقد فإنه یعتبر 

باطلا بطلانا مطلقا فلا یمكن إجازته وللإدارة المانحة  الحق في فسخ عقد الإمتیاز حسب 

إذ  لزم المشرع الجزائري المستثمر بإستغلال وتسییر الأرض الفلاحیة وحمایتها بصفة 

لتفادي إهمال هذه الأرض وتحویلها إلى أعمال لا ملة لما بالفلاحة ، 

أو الأملاك السطحیة یعود خلال الإلتزام الملقى على عائق 

  .تعرض صاحبه للعقوبة 03-

إذا كانت المستثمرة الفلاحیة تتكون من عدة مستثمرین أصحاب إمتیاز فإن أي تغییرا یطرأ 

على تشكیلة المستثمرة الفلاحیة كوفاة عضو أو عدة أعضاء منهم أو فسخ عقد الإمتیاز من 

الصادر بتاریخ  54، ح ر عدد 1889، المتضمن قانون المالیة لسنة 

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا
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كما أن المشرع الجزائري أصاب في تحدید الإتاوة بمبلغ معتدل محدد حسب توعیة الأرض 

عكس حق الإنتفاع الدائم الممنوح للمستفیدین في إطار القانون

دیسمبر  31المؤرخ في  331-88مبلغا كبیرا والذي حدده القانون

1989.  

إستغلال وتسییر الأرض الفلاحیة وحمایتها بصفة منتظمة ودائمة

الإعتداء بالأرض على الوجه الممنوح له دون  حب الإمتیازیقع على عائق المتلقي صا

الإخلال في طابعها الفلاحي فهذا الحق مؤقت ینتهي بإنتهاء المدة المقررة في العقد ویعدم 

تجدیده فیرجع للإدارة  المانحة وهي صاحبة الرقابة للحق، أیضا لا

ا السطحیة حیث في حالة إبرامه للعقد فإنه یعتبر إیجار من الباطن على الأرض وأملاكه

باطلا بطلانا مطلقا فلا یمكن إجازته وللإدارة المانحة  الحق في فسخ عقد الإمتیاز حسب 

  .من دفتر الشروط 03

إذ  لزم المشرع الجزائري المستثمر بإستغلال وتسییر الأرض الفلاحیة وحمایتها بصفة 

لتفادي إهمال هذه الأرض وتحویلها إلى أعمال لا ملة لما بالفلاحة ،  منتظمة ودائمة ذلك

أو الأملاك السطحیة یعود خلال الإلتزام الملقى على عائق  عدم إستغلال هذه الأراضي

-10من القانون  29المستثمر صاحب الإمتیاز طبقا للمادة 

  ة الجماعیةالمحافظة على إستمراریة المستثمر 

إذا كانت المستثمرة الفلاحیة تتكون من عدة مستثمرین أصحاب إمتیاز فإن أي تغییرا یطرأ 

على تشكیلة المستثمرة الفلاحیة كوفاة عضو أو عدة أعضاء منهم أو فسخ عقد الإمتیاز من 

                                        

، المتضمن قانون المالیة لسنة  1988دیسمبر  31المؤرخ في 

  

ما ا ..........:

 

كما أن المشرع الجزائري أصاب في تحدید الإتاوة بمبلغ معتدل محدد حسب توعیة الأرض 

عكس حق الإنتفاع الدائم الممنوح للمستفیدین في إطار القانونالمستغلة 

مبلغا كبیرا والذي حدده القانون

1989المالیة لسنة 

إستغلال وتسییر الأرض الفلاحیة وحمایتها بصفة منتظمة ودائمة: ثانیا

یقع على عائق المتلقي صا

الإخلال في طابعها الفلاحي فهذا الحق مؤقت ینتهي بإنتهاء المدة المقررة في العقد ویعدم 

تجدیده فیرجع للإدارة  المانحة وهي صاحبة الرقابة للحق، أیضا لا

إیجار من الباطن على الأرض وأملاكه

باطلا بطلانا مطلقا فلا یمكن إجازته وللإدارة المانحة  الحق في فسخ عقد الإمتیاز حسب 

03ماجاءت المادة 

إذ  لزم المشرع الجزائري المستثمر بإستغلال وتسییر الأرض الفلاحیة وحمایتها بصفة 

منتظمة ودائمة ذلك

عدم إستغلال هذه الأراضي

المستثمر صاحب الإمتیاز طبقا للمادة 

المحافظة على إستمراریة المستثمر : ثالثا

إذا كانت المستثمرة الفلاحیة تتكون من عدة مستثمرین أصحاب إمتیاز فإن أي تغییرا یطرأ 

على تشكیلة المستثمرة الفلاحیة كوفاة عضو أو عدة أعضاء منهم أو فسخ عقد الإمتیاز من 

                                                           
 33-88القانون رقم 1

  .1988دیسمبر  31



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

طرف أحد الأعضاء، هذا لایؤدي إلى توقف الإستغلال المنتظم للأرض وكذا الأملاك 

على المستمثر صاحب الإمتیاز إدارة مستثمرته الفلاحیة مباشرة وشخصیا إما إذا كانت 

المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة  مستثمرین أصحاب الإمتیاز فیتعین علیهم على وجه 

مستثمرة الفلاحیة طریقة أو طرق مشاركة كل واحد 

منهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة وكیفیة توزیع إستعمال المداخل وذلك بموجب إتفاقیة غیر 

  .03-10من القانون 

أوجب على المستثمرین أصحاب الإمتیاز تحدید العلاقات فیما 

بینهم بموجب إتفاقیة ملزمة لهم ولا یحتج بما على الغیر لتفادي النزاعات الداخلیة بین 

الذي ترك الأمر جوازا للمستثمرین في 

  3ل واحد منهم والتوزیع المحتمل للمهام بموجب إتفاق

بإعتبارها سلطة مانحة للحق فإنه بمجرد تطبیق عقد 

لقانون  العقاري و الزراعي، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص ا

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا
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طرف أحد الأعضاء، هذا لایؤدي إلى توقف الإستغلال المنتظم للأرض وكذا الأملاك 

  .1موضوع الإمتیاز

  إدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة مباشرة وشخصیة

على المستمثر صاحب الإمتیاز إدارة مستثمرته الفلاحیة مباشرة وشخصیا إما إذا كانت 

المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة  مستثمرین أصحاب الإمتیاز فیتعین علیهم على وجه 

مستثمرة الفلاحیة طریقة أو طرق مشاركة كل واحد الخصوص تحدید طریقة تعیین ممثل ال

منهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة وكیفیة توزیع إستعمال المداخل وذلك بموجب إتفاقیة غیر 

من القانون  22ملزمة  للغیر لتحدید العلاقات فیما بینهم طبقا للمادة 

  .2یقوم أساس الإلتزام في مبدأ الأرض لمن یخدمها

أوجب على المستثمرین أصحاب الإمتیاز تحدید العلاقات فیما  03-10أن القانون 

بینهم بموجب إتفاقیة ملزمة لهم ولا یحتج بما على الغیر لتفادي النزاعات الداخلیة بین 

الذي ترك الأمر جوازا للمستثمرین في  19-87المستثمرین أصحاب  الإمتیاز، خلافا للقانون

ل واحد منهم والتوزیع المحتمل للمهام بموجب إتفاقتحدید طریقة مشاركة ك

  حقوق وإلتزامات الإدارة مانحة الإمتیاز

بإعتبارها سلطة مانحة للحق فإنه بمجرد تطبیق عقد  بما أن الدولة طرف في عقد الإمتیاز

  .الإمتیاز تحصل على مجموعة من الحقوق والإلتزامات

                                        

  .، المرجع السابق 03-10من القانون رقم 

  .216جیلالي بلحاج، المرجع السابق، ص

مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص ا 03- 10سامیة عامر، عقد الإمتیاز وفقا للقانون 

  .43، ص2012كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة، 

ما ا ..........:

 

طرف أحد الأعضاء، هذا لایؤدي إلى توقف الإستغلال المنتظم للأرض وكذا الأملاك 

موضوع الإمتیازالسطحسة 

إدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة مباشرة وشخصیة: رابعا

على المستمثر صاحب الإمتیاز إدارة مستثمرته الفلاحیة مباشرة وشخصیا إما إذا كانت 

المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة  مستثمرین أصحاب الإمتیاز فیتعین علیهم على وجه 

الخصوص تحدید طریقة تعیین ممثل ال

منهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة وكیفیة توزیع إستعمال المداخل وذلك بموجب إتفاقیة غیر 

ملزمة  للغیر لتحدید العلاقات فیما بینهم طبقا للمادة 

یقوم أساس الإلتزام في مبدأ الأرض لمن یخدمها

أن القانون نلاحظ 

بینهم بموجب إتفاقیة ملزمة لهم ولا یحتج بما على الغیر لتفادي النزاعات الداخلیة بین 

المستثمرین أصحاب  الإمتیاز، خلافا للقانون

تحدید طریقة مشاركة ك

حقوق وإلتزامات الإدارة مانحة الإمتیاز: الفرع الثالث

بما أن الدولة طرف في عقد الإمتیاز

الإمتیاز تحصل على مجموعة من الحقوق والإلتزامات

  

                                                           
من القانون رقم  24المادة 1
جیلالي بلحاج، المرجع السابق، ص2
سامیة عامر، عقد الإمتیاز وفقا للقانون  3

كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة، 



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

وفقا للقواعد العامة في العقود الإداریة فإن الإدارة تملك حق مراقبة وتوجیه المتعاقد معها 

یتطلب وجود نص بالعقد یمنحها تلك السلطة ، ودون الإعتراف بأي 

یز للإدارة نص یخطر علیها إستعمال حق الرقابة المتعلقة بالنظام العام، الأمر الذي لا یج

ویشترط  1التنازل عن الإستعمال هذا الحق أو الإتفاق مع المتعاقد معها على الإعفاء منه

 .التطبیق حق الرقابة أن یكون المتعاقد مع الدولة المانحة ینفذ إلتزاماته المذكورة  في العقد

اظ على وبإعتبار أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممثلا لمالك الرقابة وبهدف الحف

الأراضي الفلاحیة وإحترام تخصیصها فیمكنه أن یقوم بالرقابة في أي وقت ، لكن المادة  

نصت على مراقبة النشاطات المقامة  فقط أي التي یحتاج القیام بها إلى ترخیص من الدیوان 

كالبناء أو التهیئة و النشاطات بها ذات طابع فلاحي، أن لإستغلال الأراضي وإستثمارها من 

تقوم الإدارة  بإبرام عقد الإمتیاز من أجل تحقیق المصلحة العامة والتي تأخذ بعد إقتصادي 

في عقد الإمتیاز فیمكنها إنهاء العقد بالإدارة المنفردة عن طریق الفسخ الإدراي دون الحاجة 

مع المصلحة العامة أو أصبح هذا التنفیذ غیر 

  3ذي جدوى لأن المصلحة  العامة هي مرجع التعاقد ووسیلة لنهایة هذه المصلحة

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاءا وتحكیما، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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 : الرقابة

وفقا للقواعد العامة في العقود الإداریة فإن الإدارة تملك حق مراقبة وتوجیه المتعاقد معها 

یتطلب وجود نص بالعقد یمنحها تلك السلطة ، ودون الإعتراف بأي  أثناء تنفیذ إلتزاماته، ولا

نص یخطر علیها إستعمال حق الرقابة المتعلقة بالنظام العام، الأمر الذي لا یج

التنازل عن الإستعمال هذا الحق أو الإتفاق مع المتعاقد معها على الإعفاء منه

التطبیق حق الرقابة أن یكون المتعاقد مع الدولة المانحة ینفذ إلتزاماته المذكورة  في العقد

وبإعتبار أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممثلا لمالك الرقابة وبهدف الحف

الأراضي الفلاحیة وإحترام تخصیصها فیمكنه أن یقوم بالرقابة في أي وقت ، لكن المادة  

نصت على مراقبة النشاطات المقامة  فقط أي التي یحتاج القیام بها إلى ترخیص من الدیوان 

كالبناء أو التهیئة و النشاطات بها ذات طابع فلاحي، أن لإستغلال الأراضي وإستثمارها من 

  2دمه لم یتطرق له نص المادة 

 الحق في فسخ العقد

تقوم الإدارة  بإبرام عقد الإمتیاز من أجل تحقیق المصلحة العامة والتي تأخذ بعد إقتصادي 

في عقد الإمتیاز فیمكنها إنهاء العقد بالإدارة المنفردة عن طریق الفسخ الإدراي دون الحاجة 

مع المصلحة العامة أو أصبح هذا التنفیذ غیر  إلى إستصدار حكم قضائي إذا تعارض تنفیذه

ذي جدوى لأن المصلحة  العامة هي مرجع التعاقد ووسیلة لنهایة هذه المصلحة

                                        

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاءا وتحكیما، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .49بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص

  130خلیفة، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم

ما ا ..........:

 

  الحقوق: أولا

الرقابةالحق في  .1

وفقا للقواعد العامة في العقود الإداریة فإن الإدارة تملك حق مراقبة وتوجیه المتعاقد معها 

أثناء تنفیذ إلتزاماته، ولا

نص یخطر علیها إستعمال حق الرقابة المتعلقة بالنظام العام، الأمر الذي لا یج

التنازل عن الإستعمال هذا الحق أو الإتفاق مع المتعاقد معها على الإعفاء منه

التطبیق حق الرقابة أن یكون المتعاقد مع الدولة المانحة ینفذ إلتزاماته المذكورة  في العقد

وبإعتبار أن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممثلا لمالك الرقابة وبهدف الحف

الأراضي الفلاحیة وإحترام تخصیصها فیمكنه أن یقوم بالرقابة في أي وقت ، لكن المادة  

نصت على مراقبة النشاطات المقامة  فقط أي التي یحتاج القیام بها إلى ترخیص من الدیوان 

كالبناء أو التهیئة و النشاطات بها ذات طابع فلاحي، أن لإستغلال الأراضي وإستثمارها من 

دمه لم یتطرق له نص المادة ع

الحق في فسخ العقد .2

تقوم الإدارة  بإبرام عقد الإمتیاز من أجل تحقیق المصلحة العامة والتي تأخذ بعد إقتصادي 

في عقد الإمتیاز فیمكنها إنهاء العقد بالإدارة المنفردة عن طریق الفسخ الإدراي دون الحاجة 

إلى إستصدار حكم قضائي إذا تعارض تنفیذه

ذي جدوى لأن المصلحة  العامة هي مرجع التعاقد ووسیلة لنهایة هذه المصلحة

                                                           
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاءا وتحكیما، منشأة المعارف، الإسكندریة،  1

  .32، ص2009
بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص2
عبد العزیز عبد المنعم3



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

ویعتبر الفسخ الإداري من ممیزات العقود الإداریة حیث یتم عن طریق قرار إداري صادر 

رتكب المتعاقد مع الإدارة عن الإدارة وهنا یمكن الفرق بین العقود الإداریة والمدنیة ، فقد ی

خطأ فتعمد الإدارة إلى المبادرة لفسخ العقد،في هذه الحالة یجوز للمتعاقد أن یلتمس من 

م یعتبر مصطلح الإتاوة مصطلح مالي یشابه فكرة الضریبة إلا أنه یختلف عنه كون الإتاوة یت

  .فرضها بمقابل وهو الإنتفاع بالشيء في حین أن الضریبة لیس لها مقابل

یحدد مبلغ الإتاوة بموجب قانون المالیة ویتم دفع المبلغ كل سنة، ویعتبر مبلغ رمزي لا 

یمكن للمستفید أن یتهرب  من دفعة أو یتحجج بعدم 

یل أو حدوث كوراث طبیعیة ویعود السبب في فرض الإتاوة 

على المستفیدین من قبل المشرع الجزائري إلى إمكانیة مساهمة هذه المبالغ في تمویل إنجاز 

بعض المنشآت القاعدیة للفلاحة كالبناء ومد قنوات الري وحتى تهیئة الطرق، ومنه فإن هذه 

  .حي بطریقة غیر مباشرة

وتقوم لجنة ولائیة یترأسها مدیر المصالح الفلاحیة بتصنیف الأرض الفلاحیة طبقا للتصنیف 

لتحدید قیمة الإتاوة المفروضة علیها وذلك بعد تلقي 

اللجنة  تصریح من قبل المستثمر صاحب الإمتیاز ، وبعد إعداد التصنیف یقوم رئیس

بإخطار مدیر أملاك الدولة للولایة الذي یتولى إعداد الأوامر بالرفع لإرسالها إلى صاحب 

على جزاء عدم دفع الإتاوة الذي یتمثل في الفسخ بالطرق الإداریة 

ث من الفصل  الثال 08من نفس القانون وكذا المادة
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ویعتبر الفسخ الإداري من ممیزات العقود الإداریة حیث یتم عن طریق قرار إداري صادر 

عن الإدارة وهنا یمكن الفرق بین العقود الإداریة والمدنیة ، فقد ی

خطأ فتعمد الإدارة إلى المبادرة لفسخ العقد،في هذه الحالة یجوز للمتعاقد أن یلتمس من 

  .القاضي الإداري أن یحكم له بالتعویض بسبب هذا الفسخ

 الحق في الإتاوة

یعتبر مصطلح الإتاوة مصطلح مالي یشابه فكرة الضریبة إلا أنه یختلف عنه كون الإتاوة یت

فرضها بمقابل وهو الإنتفاع بالشيء في حین أن الضریبة لیس لها مقابل

یحدد مبلغ الإتاوة بموجب قانون المالیة ویتم دفع المبلغ كل سنة، ویعتبر مبلغ رمزي لا 

یمكن للمستفید أن یتهرب  من دفعة أو یتحجج بعدم  یتناسب مع قیمة الإنتفاع بالأرض، ولا

یل أو حدوث كوراث طبیعیة ویعود السبب في فرض الإتاوة خدمة الأرض أو تلف المحاص

على المستفیدین من قبل المشرع الجزائري إلى إمكانیة مساهمة هذه المبالغ في تمویل إنجاز 

بعض المنشآت القاعدیة للفلاحة كالبناء ومد قنوات الري وحتى تهیئة الطرق، ومنه فإن هذه 

حي بطریقة غیر مباشرةالإتاوة تعود بالنفع  على المستثمر الفلا

وتقوم لجنة ولائیة یترأسها مدیر المصالح الفلاحیة بتصنیف الأرض الفلاحیة طبقا للتصنیف 

لتحدید قیمة الإتاوة المفروضة علیها وذلك بعد تلقي  124- 12الذي جاء به المرسوم التنفیذي

تصریح من قبل المستثمر صاحب الإمتیاز ، وبعد إعداد التصنیف یقوم رئیس

بإخطار مدیر أملاك الدولة للولایة الذي یتولى إعداد الأوامر بالرفع لإرسالها إلى صاحب 

على جزاء عدم دفع الإتاوة الذي یتمثل في الفسخ بالطرق الإداریة  03-10وقد نص القانون 

من نفس القانون وكذا المادة 29- 28المنصوص علیها في المواد

                                        

  .173جیلالي بلحاج، المرجع السابق، ص

ما ا ..........:

 

ویعتبر الفسخ الإداري من ممیزات العقود الإداریة حیث یتم عن طریق قرار إداري صادر 

عن الإدارة وهنا یمكن الفرق بین العقود الإداریة والمدنیة ، فقد ی

خطأ فتعمد الإدارة إلى المبادرة لفسخ العقد،في هذه الحالة یجوز للمتعاقد أن یلتمس من 

القاضي الإداري أن یحكم له بالتعویض بسبب هذا الفسخ

الحق في الإتاوة .3

یعتبر مصطلح الإتاوة مصطلح مالي یشابه فكرة الضریبة إلا أنه یختلف عنه كون الإتاوة یت

فرضها بمقابل وهو الإنتفاع بالشيء في حین أن الضریبة لیس لها مقابل

یحدد مبلغ الإتاوة بموجب قانون المالیة ویتم دفع المبلغ كل سنة، ویعتبر مبلغ رمزي لا 

یتناسب مع قیمة الإنتفاع بالأرض، ولا

خدمة الأرض أو تلف المحاص

على المستفیدین من قبل المشرع الجزائري إلى إمكانیة مساهمة هذه المبالغ في تمویل إنجاز 

بعض المنشآت القاعدیة للفلاحة كالبناء ومد قنوات الري وحتى تهیئة الطرق، ومنه فإن هذه 

الإتاوة تعود بالنفع  على المستثمر الفلا

وتقوم لجنة ولائیة یترأسها مدیر المصالح الفلاحیة بتصنیف الأرض الفلاحیة طبقا للتصنیف 

الذي جاء به المرسوم التنفیذي

تصریح من قبل المستثمر صاحب الإمتیاز ، وبعد إعداد التصنیف یقوم رئیس

بإخطار مدیر أملاك الدولة للولایة الذي یتولى إعداد الأوامر بالرفع لإرسالها إلى صاحب 

  1الإمتیاز

وقد نص القانون 

المنصوص علیها في المواد

                                                           
جیلالي بلحاج، المرجع السابق، ص1



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

المتضمن دفتر شروط الإمتیاز هي الأراضي الفلاحیة 

للدولة مانحة الإمتیاز الحق في إسترجاع الحق العیني موضوع الإمتیاز والأملاك 

ولة هذا  الحق عن طریق إدارة أملاك 

الدولة ، ویثبت هذا الحق للدولة إما في حالة تطبیق إجراء نزع الملكیة لتحقیق منفعة  

عامة فیما أن حتى الإمتیاز هو حق عیني عقاري یمنح للمستثمر الحق  في إستغلال 

تنتزع الحق الأرض الفلاحیة التابعة  للأملاك الخاصة للدولة، فإنه یمكن للدولة أن 

العیني طبقا لإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة وتسترجع الأملاك الممنوحة طبقا 

المتعلق بإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والمرسوم 

التنفیذي له المعدل والمتمم أو في حالة إلغاء تصنیف الأرض الفلاحیة حیث أنه یمكن 

تسترجع الحق العیني والأملاك السطحیة موضوع الإمتیاز في حالة تصنیف 

الأرض كأرض فلاحیة وإدماجها في الأراضي القابلة للتعمیر أو لأجل إنجاز مشاریع 

مشرع لنمط إستغلال الأراضي الفلاحیة 

 19-87التابعة للأملاك الخاصة للدولة من حق الإنتفاع الدائم المكرس بموجب القانون رقم

منه   02و 03نصت علیه المادة 

حدد إجراءات وشروط  10/326

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا
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المتضمن دفتر شروط الإمتیاز هي الأراضي الفلاحیة  326- 10للمرسوم التنفیذي رقم 

  1التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 :الحق في إسترجاع الأراضي

للدولة مانحة الإمتیاز الحق في إسترجاع الحق العیني موضوع الإمتیاز والأملاك 

ولة هذا  الحق عن طریق إدارة أملاك السطحیة المتصلة بالمستثمرة الفلاحیة، وتمارس الد

الدولة ، ویثبت هذا الحق للدولة إما في حالة تطبیق إجراء نزع الملكیة لتحقیق منفعة  

عامة فیما أن حتى الإمتیاز هو حق عیني عقاري یمنح للمستثمر الحق  في إستغلال 

الأرض الفلاحیة التابعة  للأملاك الخاصة للدولة، فإنه یمكن للدولة أن 

العیني طبقا لإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة وتسترجع الأملاك الممنوحة طبقا 

المتعلق بإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والمرسوم  11-91لأحكام القانون

التنفیذي له المعدل والمتمم أو في حالة إلغاء تصنیف الأرض الفلاحیة حیث أنه یمكن 

تسترجع الحق العیني والأملاك السطحیة موضوع الإمتیاز في حالة تصنیف 

الأرض كأرض فلاحیة وإدماجها في الأراضي القابلة للتعمیر أو لأجل إنجاز مشاریع 

  .2عمومیة للتنمیة

  الإلتزامات

 :الإلتزام بإعداد عقد الإمتیاز

مشرع لنمط إستغلال الأراضي الفلاحیة السبب وراء المانع بإعداد عقد الإمتیاز هو تغییر ال

التابعة للأملاك الخاصة للدولة من حق الإنتفاع الدائم المكرس بموجب القانون رقم

نصت علیه المادة  وفق ما 10/03إلى حق الإمتیاز المكرس بالقانون 

10والمرسوم التنفیذي رقم 10/03بالإضافة إلى أن القانون

                                        

  .10/326من المرسوم التنفیذي

  .177جیلالي بلحاج، المرجع السابق، ص

ما ا ..........:

 

للمرسوم التنفیذي رقم 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الحق في إسترجاع الأراضي .4

للدولة مانحة الإمتیاز الحق في إسترجاع الحق العیني موضوع الإمتیاز والأملاك  

السطحیة المتصلة بالمستثمرة الفلاحیة، وتمارس الد

الدولة ، ویثبت هذا الحق للدولة إما في حالة تطبیق إجراء نزع الملكیة لتحقیق منفعة  

عامة فیما أن حتى الإمتیاز هو حق عیني عقاري یمنح للمستثمر الحق  في إستغلال 

الأرض الفلاحیة التابعة  للأملاك الخاصة للدولة، فإنه یمكن للدولة أن 

العیني طبقا لإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة وتسترجع الأملاك الممنوحة طبقا 

لأحكام القانون

التنفیذي له المعدل والمتمم أو في حالة إلغاء تصنیف الأرض الفلاحیة حیث أنه یمكن 

تسترجع الحق العیني والأملاك السطحیة موضوع الإمتیاز في حالة تصنیف  للدولة أن

الأرض كأرض فلاحیة وإدماجها في الأراضي القابلة للتعمیر أو لأجل إنجاز مشاریع 

عمومیة للتنمیة

الإلتزامات: ثانیا

الإلتزام بإعداد عقد الإمتیاز .1

السبب وراء المانع بإعداد عقد الإمتیاز هو تغییر ال 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة من حق الإنتفاع الدائم المكرس بموجب القانون رقم

إلى حق الإمتیاز المكرس بالقانون 

بالإضافة إلى أن القانون

                                                           
من المرسوم التنفیذي 08المادة 1
جیلالي بلحاج، المرجع السابق، ص2



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

إعداد عقد الإمتیاز الفلاحي سواء للمستثمرین الفلاحین اللذین سبق لهم الإستفادة في ظل 

من  17عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم والمذكورین في نص المادة 

وذلك عن طریق إعلان الإمتیاز في حالة الأخذ بالشفعة من قبل الدیوان 

الوطني للأراضي الفلاحیة أو الشركاء في الشیوع إذا ما كانت المستثمرة جماعیة طبقا للمادة 

وكذلك في حالة منح حقوق الإمتیاز المكتسبة عن 

من نفس  24من قبل الدیوان عن طریق البیع المزاد العلني في إطار المادة 

سنة قابلة للتجدید، وعند إنتهاء المدة ینتهي العقد وذلك في حالة عدم 

قبل إنتهاء المدة القانونیة، أو في حالة إخلال 

وكل  03-10من القانون 26بالإلتزامات المفروضة علیه وفق المادة 

الحالات تلزم الدولة بتعویض المستثمر على جمیع الإضافات أو التحسینات التي قام بها في 

لمسترجعة في حالة جیدة أما في حالة ما إذا كانت الأملاك في حالة 

  2من التعویض الممنوح كتعویض للدولة عن الحالة للأملاك
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إعداد عقد الإمتیاز الفلاحي سواء للمستثمرین الفلاحین اللذین سبق لهم الإستفادة في ظل 

عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم والمذكورین في نص المادة 

وذلك عن طریق إعلان الإمتیاز في حالة الأخذ بالشفعة من قبل الدیوان 

الوطني للأراضي الفلاحیة أو الشركاء في الشیوع إذا ما كانت المستثمرة جماعیة طبقا للمادة 

وكذلك في حالة منح حقوق الإمتیاز المكتسبة عن  10/326من المرسوم التنفیذي رقم

من قبل الدیوان عن طریق البیع المزاد العلني في إطار المادة 

 .1المرسوم التنفیذي

 الإلتزام بالتعویض عند إنتهاء عقد الإمتیاز

سنة قابلة للتجدید، وعند إنتهاء المدة ینتهي العقد وذلك في حالة عدم  40یمتد عقد الإمتیاز 

قبل إنتهاء المدة القانونیة، أو في حالة إخلال تجدیده أو ینتمي العقد بطلب من المستثمر 

بالإلتزامات المفروضة علیه وفق المادة  صاحب الإمتیاز

الحالات تلزم الدولة بتعویض المستثمر على جمیع الإضافات أو التحسینات التي قام بها في 

  .المستثمرة ویتم تحدید التعویض من طرف

لمسترجعة في حالة جیدة أما في حالة ما إذا كانت الأملاك في حالة أن تكون الأملاك ا

من التعویض الممنوح كتعویض للدولة عن الحالة للأملاك%10سیئة فیتم إقتطاع 

                                        

  .53-52بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص

  .53بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص

ما ا ..........:

 

إعداد عقد الإمتیاز الفلاحي سواء للمستثمرین الفلاحین اللذین سبق لهم الإستفادة في ظل 

عن طریق تحویل حق الإنتفاع الدائم والمذكورین في نص المادة  87/19قانون

وذلك عن طریق إعلان الإمتیاز في حالة الأخذ بالشفعة من قبل الدیوان  10/03القانون

الوطني للأراضي الفلاحیة أو الشركاء في الشیوع إذا ما كانت المستثمرة جماعیة طبقا للمادة 

من المرسوم التنفیذي رقم 18

من قبل الدیوان عن طریق البیع المزاد العلني في إطار المادة  طریق الشفعة

المرسوم التنفیذي

الإلتزام بالتعویض عند إنتهاء عقد الإمتیاز .2

یمتد عقد الإمتیاز 

تجدیده أو ینتمي العقد بطلب من المستثمر 

صاحب الإمتیاز

الحالات تلزم الدولة بتعویض المستثمر على جمیع الإضافات أو التحسینات التي قام بها في 

المستثمرة ویتم تحدید التعویض من طرف

أن تكون الأملاك ا

سیئة فیتم إقتطاع 

  

  

  

                                                           
بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص1
بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص2



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

وإنقضاءه على الأراضي الفلاحیة في إطار القانون 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لكل 

مستثمر تتوافر فیه الشروط اللازمة وفي ظل إحترام آجال وإجراءات دقیقة، نص علیها كل 

وأن هذا العقد یتكون من وثیقتین 

ن المستثمر صاحب الإمتیاز من جهة، 

والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من جهة أخرى، والعقد الإداري الذي تعده إدارة أملاك 

الدولة وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي المذكور أعلاه، ولقد أخضع المشرع هذا العقد 

ق الوجود القانوني للمستثمرة لإجراء الشهر في المحافظة العقاریة وعلى هذا الأساس یتحق

  .الفلاحیة كمطلب أول وإنقضاء عقد الإمتیاز الفلاحي ومنازعاته كمطلب ثاني

وكذا القیم غیر المادیة،  المنجزة 

 وعلیه تصبح الفلاحة مثلها مثل باقي قطاعات الإقتصاد الوطني، الموضوع الحیوي

للإستثمارت العمومیة والخاصة حیث أنها تتألف من ثلاثة عناصر، أولها الإستثمار أین 

تصبح الفلاحة نشاطا خاضعا لمنطق الربح والمردودیة الإقتصادیة ومكلف بالإنتاج المواد 

والسلع الزراعیة الموجهة لتغطیة الإحتیاجات الضروریة للسوق الوطنیة ، أما ثاني عنصر 

ستثمر، أما العنصر الثالث فهو عنصر التمویل الذي یعد المحرك الأساسي 

إعتمد المشرع الجزائري على مبدأ تجزئة المستثمرات الفلاحیة، تفادیا للمشاكل التي خلقها 

جماعي، مما سبب خلافات القانون القدیم والذي كان یفرض على المنتجین العمل في إطار 

أثرت على مردودیة إنقطاع لكن المشرع قید الخروج من المستثمرة الجماعیة في ظل القانون 
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وإنقضاءه على الأراضي الفلاحیة في إطار القانون  تنفیذ عقد الإمتیاز: 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لكل  عقد الإمتیاز یمنح حق إستغلال

مستثمر تتوافر فیه الشروط اللازمة وفي ظل إحترام آجال وإجراءات دقیقة، نص علیها كل 

وأن هذا العقد یتكون من وثیقتین  326-10والمرسوم التنفیذي رقم 10-03

ن المستثمر صاحب الإمتیاز من جهة، أساسیتین ، هما دفتر الشروط النموذجي الموقع بی

والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من جهة أخرى، والعقد الإداري الذي تعده إدارة أملاك 

الدولة وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي المذكور أعلاه، ولقد أخضع المشرع هذا العقد 

لإجراء الشهر في المحافظة العقاریة وعلى هذا الأساس یتحق

الفلاحیة كمطلب أول وإنقضاء عقد الإمتیاز الفلاحي ومنازعاته كمطلب ثاني

 قطعات المواشي والدواجن والحقول والبساتین والإستثمارات

وعلیه تصبح الفلاحة مثلها مثل باقي قطاعات الإقتصاد الوطني، الموضوع الحیوي

للإستثمارت العمومیة والخاصة حیث أنها تتألف من ثلاثة عناصر، أولها الإستثمار أین 

تصبح الفلاحة نشاطا خاضعا لمنطق الربح والمردودیة الإقتصادیة ومكلف بالإنتاج المواد 

والسلع الزراعیة الموجهة لتغطیة الإحتیاجات الضروریة للسوق الوطنیة ، أما ثاني عنصر 

ستثمر، أما العنصر الثالث فهو عنصر التمویل الذي یعد المحرك الأساسي 

  لعملیة الإستثمار

  أشكال المستثمرات الفلاحیة

إعتمد المشرع الجزائري على مبدأ تجزئة المستثمرات الفلاحیة، تفادیا للمشاكل التي خلقها 

القانون القدیم والذي كان یفرض على المنتجین العمل في إطار 

أثرت على مردودیة إنقطاع لكن المشرع قید الخروج من المستثمرة الجماعیة في ظل القانون 

ما ا ..........:

 

: المبحث  الثاني

  10/03رقم 

عقد الإمتیاز یمنح حق إستغلال

مستثمر تتوافر فیه الشروط اللازمة وفي ظل إحترام آجال وإجراءات دقیقة، نص علیها كل 

10من القانون رقم

أساسیتین ، هما دفتر الشروط النموذجي الموقع بی

والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من جهة أخرى، والعقد الإداري الذي تعده إدارة أملاك 

الدولة وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي المذكور أعلاه، ولقد أخضع المشرع هذا العقد 

لإجراء الشهر في المحافظة العقاریة وعلى هذا الأساس یتحق

الفلاحیة كمطلب أول وإنقضاء عقد الإمتیاز الفلاحي ومنازعاته كمطلب ثاني

قطعات المواشي والدواجن والحقول والبساتین والإستثمارات

وعلیه تصبح الفلاحة مثلها مثل باقي قطاعات الإقتصاد الوطني، الموضوع الحیوي

للإستثمارت العمومیة والخاصة حیث أنها تتألف من ثلاثة عناصر، أولها الإستثمار أین 

تصبح الفلاحة نشاطا خاضعا لمنطق الربح والمردودیة الإقتصادیة ومكلف بالإنتاج المواد 

والسلع الزراعیة الموجهة لتغطیة الإحتیاجات الضروریة للسوق الوطنیة ، أما ثاني عنصر 

ستثمر، أما العنصر الثالث فهو عنصر التمویل الذي یعد المحرك الأساسي للفلاحة هو الم

لعملیة الإستثمار

أشكال المستثمرات الفلاحیة: أولا

إعتمد المشرع الجزائري على مبدأ تجزئة المستثمرات الفلاحیة، تفادیا للمشاكل التي خلقها 

القانون القدیم والذي كان یفرض على المنتجین العمل في إطار 

أثرت على مردودیة إنقطاع لكن المشرع قید الخروج من المستثمرة الجماعیة في ظل القانون 



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

من قانون التوجیه  61الجدید ، بموافقة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، تطبیقا للمادة 

عبارة مستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة، معرفا إیاه في 

ومن أهداف سیاسة التجمیع إلغاء تجزئة 

الأراضي الفلاحیة التي یصعب إستغلالها رشیدا بسب تشتت القطع،مما یعد تناقضا صارخا 

ستهدفا تفادي الخلافات الداخلیة بین أعضاء 

  مدى تلاؤم أحكام المستثمرة الفلاحیة مع أحكام الشركة المدنیة

فیها إشارة إلى " طبقا لأحكام القانون المدني

یعد عملا  ه المستثمرون الفلاحیون لا

من القانون التوجیه  25تجاریا بل هو عمل مدني حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

ورغم أن المشرع " تكتسي النشاطات الفلاحیة الطابع المدني

الفلاحیة شركة  مدنیة  الجزائري تعود الإنسیاق وراء المشرع الفرنسي الذي إعتبر  المستثمرة

  عن عقد الإمتیاز وجزاء الإخلال بها

من دفتر  03وفي المادة  10-03

على نفس الإلتزامات المفروضة  

الملغى، بإنشاء الإلتزام ینفع الأتاوى الذي لم یكن واردا في القانون 
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الجدید ، بموافقة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، تطبیقا للمادة 

  .المعدل والمتمم 25- 

عبارة مستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة، معرفا إیاه في وقد عبر المشرع عن تجمیع الأراضي ب

ومن أهداف سیاسة التجمیع إلغاء تجزئة  10/03من القانون رقم  16الفقرة الثالثة من المادة 

الأراضي الفلاحیة التي یصعب إستغلالها رشیدا بسب تشتت القطع،مما یعد تناقضا صارخا 

ستهدفا تفادي الخلافات الداخلیة بین أعضاء مع مبدأ التجزئة الذي أتى به القانون نفسه م

  .المستثمرة الواحدة

مدى تلاؤم أحكام المستثمرة الفلاحیة مع أحكام الشركة المدنیة

طبقا لأحكام القانون المدني" المستثمرة الفلاحیة هي شخص معنوي وعبارة 

ه المستثمرون الفلاحیون لاكونها شركة مدنیة فضلا عن أن العمل الذي یقوم ب

تجاریا بل هو عمل مدني حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

تكتسي النشاطات الفلاحیة الطابع المدني: " على  08-16

الجزائري تعود الإنسیاق وراء المشرع الفرنسي الذي إعتبر  المستثمرة

  1"للإستغلال الفلاحي إلا أنه لم یأخذ بهذا التكییف

عن عقد الإمتیاز وجزاء الإخلال بها الإلتزامات المترتبة

10من القانون رقم  25إلى 22نض المشرع في المواد من 

 326-10م الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رق

الملغى، بإنشاء الإلتزام ینفع الأتاوى الذي لم یكن واردا في القانون  19- 87

  .القدیم ضمن إلتزامات المستفید من حق الإنتفاع الدائم

                                        

  .226ع السابق، صسوسن بوصبیعات، المرج

ما ا ..........:

 

الجدید ، بموافقة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، تطبیقا للمادة 

 90العقاري رقم 

وقد عبر المشرع عن تجمیع الأراضي ب

الفقرة الثالثة من المادة 

الأراضي الفلاحیة التي یصعب إستغلالها رشیدا بسب تشتت القطع،مما یعد تناقضا صارخا 

مع مبدأ التجزئة الذي أتى به القانون نفسه م

المستثمرة الواحدة

مدى تلاؤم أحكام المستثمرة الفلاحیة مع أحكام الشركة المدنیة: ثانیا

المستثمرة الفلاحیة هي شخص معنوي وعبارة  

كونها شركة مدنیة فضلا عن أن العمل الذي یقوم ب

تجاریا بل هو عمل مدني حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

08الفلاحي رقم 

الجزائري تعود الإنسیاق وراء المشرع الفرنسي الذي إعتبر  المستثمرة

للإستغلال الفلاحي إلا أنه لم یأخذ بهذا التكییف

الإلتزامات المترتبة:الفرع الثاني

نض المشرع في المواد من 

الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رق

87بالقانون رقم 

القدیم ضمن إلتزامات المستفید من حق الإنتفاع الدائم

  

                                                           
سوسن بوصبیعات، المرج1



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

رقم  كانت مفروضة بالقانون 03

الملغى إلا أن هذا الأخیر تزامن تطبیقه مع الظروف الأمنیة الصعبة التي مرت بها 

البلاد والفوضى التي عمت الجماعات المحلیة مما أدى إلى شبه إهمال كلي للمستثمرات 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

هو الإلغاء وإستبداله  19-87اتصارفة فكان مصیر القانون رقم 

وتتمثل إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز في دفع الأتاوي، وإدارة المستثمرة الفلاحیة مباشرة 

على الوجهة الفلاحیة للأراضي وإستعمال الأملاك السطحیة  

یؤدي الإخلال بالإلتزامات إلى قیام المسؤولیة الجزائیة فمثلا بالنسبة لتغییر الوجهة الفلاحیة 

المتضمن التوجیه الفلاحي   16

دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من 

 ، مما"من هذا القانون 4الأرض مصنفة فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة خلافا لأحكام المادة 

، فقط بل 10-03ي الفلاحیة، لیس مصدره القانون

 14المتضمن التوجیه الفلاحي والذي نص في المادة 

یمنع بموجب أحكام هذا القانون كل إستعمال غیر فلاحي لأرض مصنفة كأرض 
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  إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز

03-  10ونرقمرغم أن معظم الإلتزامات التي نص علیها القان

الملغى إلا أن هذا الأخیر تزامن تطبیقه مع الظروف الأمنیة الصعبة التي مرت بها 

البلاد والفوضى التي عمت الجماعات المحلیة مما أدى إلى شبه إهمال كلي للمستثمرات 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الفلاحیة، وعدم تفعیل أدوات الرقابة علیها فتعرضت بذلك 

اتصارفة فكان مصیر القانون رقم  الخاصة للدولة لإنتهاك

  031-10بقانون الإمتیاز الفلاحي رقم 

وتتمثل إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز في دفع الأتاوي، وإدارة المستثمرة الفلاحیة مباشرة 

على الوجهة الفلاحیة للأراضي وإستعمال الأملاك السطحیة  وشخصیا وكذا المحافظة 

  .لأغرض فلاحیة سبق الإشارة  لهم مسبقا

  جزاء الإخلال بالإلتزامات

یؤدي الإخلال بالإلتزامات إلى قیام المسؤولیة الجزائیة فمثلا بالنسبة لتغییر الوجهة الفلاحیة 

16-08قم من القانون ر  87للأراضي الفلاحیة تنص المادة 

سنوات وبغرامة من  5سنة إلى  1یعاقب بالحبس من

  دج كل من یغیر الطابع الفلاحي

الأرض مصنفة فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة خلافا لأحكام المادة 

ي الفلاحیة، لیس مصدره القانونبإحترام تخصیص الأراض 

المتضمن التوجیه الفلاحي والذي نص في المادة  16- 08یجد مصدره أیضا في القانون 

یمنع بموجب أحكام هذا القانون كل إستعمال غیر فلاحي لأرض مصنفة كأرض 

  "فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة 

                                        

270.  

ما ا ..........:

 

إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز: أولا

رغم أن معظم الإلتزامات التي نص علیها القان

الملغى إلا أن هذا الأخیر تزامن تطبیقه مع الظروف الأمنیة الصعبة التي مرت بها  87-19

البلاد والفوضى التي عمت الجماعات المحلیة مما أدى إلى شبه إهمال كلي للمستثمرات 

الفلاحیة، وعدم تفعیل أدوات الرقابة علیها فتعرضت بذلك 

الخاصة للدولة لإنتهاك

بقانون الإمتیاز الفلاحي رقم 

وتتمثل إلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز في دفع الأتاوي، وإدارة المستثمرة الفلاحیة مباشرة 

وشخصیا وكذا المحافظة 

لأغرض فلاحیة سبق الإشارة  لهم مسبقا

جزاء الإخلال بالإلتزامات: ثانیا

یؤدي الإخلال بالإلتزامات إلى قیام المسؤولیة الجزائیة فمثلا بالنسبة لتغییر الوجهة الفلاحیة 

للأراضي الفلاحیة تنص المادة 

یعاقب بالحبس من: " على 

دج كل من یغیر الطابع الفلاحي 500.000

الأرض مصنفة فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة خلافا لأحكام المادة 

 یعني أن الإلتزام

یجد مصدره أیضا في القانون 

یمنع بموجب أحكام هذا القانون كل إستعمال غیر فلاحي لأرض مصنفة كأرض :" منه

فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة 
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ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

الفسخ الإداري لعقد لإمتیاز وهذا  

كدزاء خطیر لإخلال المستثمر بالإلتزامات المفروضة  علیه وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

ویكون فسخ عقد الإمتیاز قابلا للطعن أمام الجهات 

یغ فسخ هذا العقد من الدیوان 

وللأسف رغم مرور عدة سنوات على صدور القانون رقم 

فإنه لا تزال الكثیر من المستثمرات الفلاحیة لم تتحصل بعد على عقود الإمتیاز 

  .وبالتالي لم نعثر على أي نموذج لقرار إداري یتضمن فسخ عقد الإمتیاز

إن عقد الإمتیاز هو عقد محدد المدة فإنه ینتمي بإنتماء مدته المحددة كما ینتمي أیضا 

ففي حالة عدم تجدیده ینتهي بطرق  محددة قانون 

إما بالإنتهاء الطبیعي أو العادي لعقد 

الإمتیاز وذلك بإنقضاء مدته، أو بالإنتهاء الغیر الطبیعي أو المتیسر ویكون  قبل إنقضاء 

  2بإلتزاماته إخلال صاحب الإمتیاز

القاعدة العامة في العقود الإداریة أنها تنتمي وتزول بأسباب طبیعیة  وذلك بتحقیق أهدافها 

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا
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 1منها 28ب المادةبموج 03-10وقد أقر أیضا القانون رقم 

كدزاء خطیر لإخلال المستثمر بالإلتزامات المفروضة  علیه وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

ویكون فسخ عقد الإمتیاز قابلا للطعن أمام الجهات :" على  03-10من القانون 

یغ فسخ هذا العقد من الدیوان القضائیة المختصة في أجل شهرین إبتداء من تاریخ تبل

وللأسف رغم مرور عدة سنوات على صدور القانون رقم " الوطني للأراضي الفلاحیة 

فإنه لا تزال الكثیر من المستثمرات الفلاحیة لم تتحصل بعد على عقود الإمتیاز 

وبالتالي لم نعثر على أي نموذج لقرار إداري یتضمن فسخ عقد الإمتیاز

  إنقضاء عقد الإمتیاز الفلاحي ومنازعاته: 

إن عقد الإمتیاز هو عقد محدد المدة فإنه ینتمي بإنتماء مدته المحددة كما ینتمي أیضا 

  بطریقة أخرى حددها القانون وذلك قبل نهایة مدته

  طرق إنقضاء عقد الإمتیاز الفلاحي

ففي حالة عدم تجدیده ینتهي بطرق  محددة قانون بإعتبار أن عقد الإمتیاز عقد محدد المدة، 

إما بالإنتهاء الطبیعي أو العادي لعقد  03-10من القانون 26وفقا لما نصت علیها المادة 

الإمتیاز وذلك بإنقضاء مدته، أو بالإنتهاء الغیر الطبیعي أو المتیسر ویكون  قبل إنقضاء 

إخلال صاحب الإمتیازمدته، سواؤ بطلب من صاحب الإمتیاز نفسه، أو عند 

  النهایة العادیة لعقد الإمتیاز

القاعدة العامة في العقود الإداریة أنها تنتمي وتزول بأسباب طبیعیة  وذلك بتحقیق أهدافها 

  .عن طریق تنفیذ كل الإلتزامات التعاقدیة تنفیذا كاملا

                                        

  .03- 10من القانون 

  .45نوال یحیاوي، هند بوعموشة، المرجع السابق، ص

ما ا ..........:

 

وقد أقر أیضا القانون رقم 

كدزاء خطیر لإخلال المستثمر بالإلتزامات المفروضة  علیه وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

من القانون  28

القضائیة المختصة في أجل شهرین إبتداء من تاریخ تبل

الوطني للأراضي الفلاحیة 

فإنه لا تزال الكثیر من المستثمرات الفلاحیة لم تتحصل بعد على عقود الإمتیاز  10/03

وبالتالي لم نعثر على أي نموذج لقرار إداري یتضمن فسخ عقد الإمتیاز

: ثانيالمطلب ال

إن عقد الإمتیاز هو عقد محدد المدة فإنه ینتمي بإنتماء مدته المحددة كما ینتمي أیضا 

بطریقة أخرى حددها القانون وذلك قبل نهایة مدته

طرق إنقضاء عقد الإمتیاز الفلاحي: الفرع الأول

بإعتبار أن عقد الإمتیاز عقد محدد المدة، 

وفقا لما نصت علیها المادة 

الإمتیاز وذلك بإنقضاء مدته، أو بالإنتهاء الغیر الطبیعي أو المتیسر ویكون  قبل إنقضاء 

مدته، سواؤ بطلب من صاحب الإمتیاز نفسه، أو عند 

النهایة العادیة لعقد الإمتیاز: أولا

القاعدة العامة في العقود الإداریة أنها تنتمي وتزول بأسباب طبیعیة  وذلك بتحقیق أهدافها 

عن طریق تنفیذ كل الإلتزامات التعاقدیة تنفیذا كاملا

                                                           
من القانون  28المادة 1
نوال یحیاوي، هند بوعموشة، المرجع السابق، ص2



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

الإمتیازبإعتباره من العقود الإداریة 

نهایته طبیعیة وعادیة ، ذلك بتنفیذ كل ما تضمنه العقد وقیام صاحب الإمتیاز بتنفیذ كل 

الإلتزامات المترتبة عن العقد تنفیذا كاملا بإنقضاء مدته المحددة في العقد، وهذا في حالة 

متیاز تجدید المدة فیجب علیه أن 

یودع لدى الدیوان الوطني للأراضي 

 إنتهاء المدة المحددة في دفتر الشروط وهذا ما

لقد نصت المادة  3261-10من المرسوم التنفیذي

على أنه یبدأ سریان مفعول الإمتیاز من تاریخ شهر عقد الإمتیاز في 

المحافظة العقاریة، وعلیه مادام  عقد الإمتیاز مدته محددة مسبقا ومعلومة فإنه ینتهي بإنتهاء 

إذا كانت العقود الإداریة بصفة  

حتى تنتهي مدتها وتنقضي إنقضاء عادیا لأسباب عدة ذلك 

لقانون، كما تنتهي بإتفاق الطرفین المتعاقدین للإدارة المتعاقدة والطرف المتعاقد معها أو بقوة ا

  

نتهائه الغیر العادي ’على أن عقد الإمتیاز ینفرد ب

قبل إنقضاء مدة الإمتیاز المتفق علیها، ذلك بناءا على رغبة 

 19- 87نجده في إنتهاء العقد الإداري إذا كان القانون
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الإمتیازبإعتباره من العقود الإداریة فإنه ینتهي عقد  03- 10من القانون  

نهایته طبیعیة وعادیة ، ذلك بتنفیذ كل ما تضمنه العقد وقیام صاحب الإمتیاز بتنفیذ كل 

الإلتزامات المترتبة عن العقد تنفیذا كاملا بإنقضاء مدته المحددة في العقد، وهذا في حالة 

متیاز تجدید المدة فیجب علیه أن عدم تجدید مدة الإمتیاز أما إذا أراد المستثمر صاحب الإ

یودع لدى الدیوان الوطني للأراضي  یعلق عن إرادته في ذلك كتابیا عن طریق طلب تجدید

إنتهاء المدة المحددة في دفتر الشروط وهذا ما قبل شهرا على الأقل 12الفلاحیة في مدة 

من المرسوم التنفیذي 14نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

على أنه یبدأ سریان مفعول الإمتیاز من تاریخ شهر عقد الإمتیاز في  10-03

المحافظة العقاریة، وعلیه مادام  عقد الإمتیاز مدته محددة مسبقا ومعلومة فإنه ینتهي بإنتهاء 

  الشهر بالمحافظة العقاریة مدته دون الحاجة إلى

  العادیة لعقد الإمتیازالنهایة الغیر 

 تعرف النهایة أنها غیر عادیة أو غیر طبیعیة في حالة ما

حتى تنتهي مدتها وتنقضي إنقضاء عادیا لأسباب عدة ذلك  عامة لمتبقي ساریة المفعول

بإتفاق الطرفین المتعاقدین للإدارة المتعاقدة والطرف المتعاقد معها أو بقوة ا

  .بالإرادة المنفردة للإدارة هذا كدزاء توقفه على المتعاقد معها

على أن عقد الإمتیاز ینفرد ب 03-10من القانون  26

  :بحالات ممیزة وردت على سبیل الحصر وهي كالآتي

  :بإرادة المستثمر صاحب الإمتیاز

قبل إنقضاء مدة الإمتیاز المتفق علیها، ذلك بناءا على رغبة  لقد ینقضي عقد الإمتیاز

نجده في إنتهاء العقد الإداري إذا كان القانون المستثمر صاحب الإمتیاز، هذا ما لا

                                        

  .، المرجع السابق326- 10من المرسوم التنفیذي رقم 

ما ا ..........:

 

 04طبقا للمادة 

نهایته طبیعیة وعادیة ، ذلك بتنفیذ كل ما تضمنه العقد وقیام صاحب الإمتیاز بتنفیذ كل 

الإلتزامات المترتبة عن العقد تنفیذا كاملا بإنقضاء مدته المحددة في العقد، وهذا في حالة 

عدم تجدید مدة الإمتیاز أما إذا أراد المستثمر صاحب الإ

یعلق عن إرادته في ذلك كتابیا عن طریق طلب تجدید

الفلاحیة في مدة 

نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

10من الأمر 05

المحافظة العقاریة، وعلیه مادام  عقد الإمتیاز مدته محددة مسبقا ومعلومة فإنه ینتهي بإنتهاء 

مدته دون الحاجة إلى

النهایة الغیر : ثانیا

تعرف النهایة أنها غیر عادیة أو غیر طبیعیة في حالة ما

عامة لمتبقي ساریة المفعول

بإتفاق الطرفین المتعاقدین للإدارة المتعاقدة والطرف المتعاقد معها أو بقوة ا

بالإرادة المنفردة للإدارة هذا كدزاء توقفه على المتعاقد معها

26نصن المادة 

بحالات ممیزة وردت على سبیل الحصر وهي كالآتي

بإرادة المستثمر صاحب الإمتیاز .1

لقد ینقضي عقد الإمتیاز

المستثمر صاحب الإمتیاز، هذا ما لا

                                                           
من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة 1



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

المتضمن كیفیة ضبط إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحدید 

كل عفو في المستثمرة الفلاحیة أن ینسحب من 

یقید من حریته إلى أجل غیر محدود لك لجواز 

  1عن رغبته في الإنسحاب وأن ینسحب في وقت لائق

ب الإمتیاز لإنهاء لم یقم بوضع أي شرط للمستثمر صاح

شهرا على الأقل وفقا لما ورد في دفتر 

  شروط الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة للأملاك الوطنیة الخاصة

حاب الإمتیاز وجوب المستثمرین أص

وشخصیة وفي حالة كانت المستثمرة الفلاحیة 

جماعیة یتعین على أعضائها إبرام إتفاقیة فیما بینهم ملزمة بالنسبة لهم وغیر ملزمة للغیر 

تحدد كیفیة إدارة المستثمرة وكذا تحدید المهام وعملیات الإستغلال، وتعیین شخص منهم 

یمثلهم أمام الجهات القضائیة وایضا كیفیة توزیع المداخیل وتقسیم الأرباح والفوائد، ولكن قد 

بإلتزاماتهم سالفة الذكر مما یؤدي إلى نشوء نزاعات بین 

 

نازعات بالإخلال في الإلتزامات العقیدة التي مصدرها عقد یبرمه المستثمر 

صاحب الإمتیاز مع الغیر من أجل مباشرة إستغلال المستثمرة وتسییرها سواء كان الطرف 

الثاني في العقد شخص طبیعي أو إعتباري خاضع  للقانون الخاص، وكذا تنشأ هاته 

یكون مصدرها الإخلال بإلتزام قانوني فاي شخص 

  .41ص، الجزائر، 1998

 ..........:ن رمر اإط  ا رال ا     زا

53 

المتضمن كیفیة ضبط إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحدید 

كل عفو في المستثمرة الفلاحیة أن ینسحب من حقوق المنتجین وواجباتهم ، قد سمح ل

یقید من حریته إلى أجل غیر محدود لك لجواز  ما أي علاقة بإلتزام المستثمرة حتى لا تربطه

عن رغبته في الإنسحاب وأن ینسحب في وقت لائق ذلك إشترط أن یمكن هذا العضو

لم یقم بوضع أي شرط للمستثمر صاح 03-10رغم هذا إلا أن القانون

شهرا على الأقل وفقا لما ورد في دفتر  12العقد، ماعدا تقدیم إشعار بالإنسحاب قبل مدة

شروط الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة للأملاك الوطنیة الخاصة

 :المنازعات بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة

وجوب المستثمرین أص 10/03من القانون  23و 22جاء في نص المادة 

وشخصیة وفي حالة كانت المستثمرة الفلاحیة  تسییر مستمثراتهم الفلاحیة بصفة مباشرة

جماعیة یتعین على أعضائها إبرام إتفاقیة فیما بینهم ملزمة بالنسبة لهم وغیر ملزمة للغیر 

تحدد كیفیة إدارة المستثمرة وكذا تحدید المهام وعملیات الإستغلال، وتعیین شخص منهم 

یمثلهم أمام الجهات القضائیة وایضا كیفیة توزیع المداخیل وتقسیم الأرباح والفوائد، ولكن قد 

بإلتزاماتهم سالفة الذكر مما یؤدي إلى نشوء نزاعات بین  یخل المستثمرین أصحاب الإمتیاز

  2أعضاء المستثمرة الفلاحیة

 :المنازعات بین أعضاء المستمثرة الفلاحیة والغیر

نازعات بالإخلال في الإلتزامات العقیدة التي مصدرها عقد یبرمه المستثمر 

صاحب الإمتیاز مع الغیر من أجل مباشرة إستغلال المستثمرة وتسییرها سواء كان الطرف 

الثاني في العقد شخص طبیعي أو إعتباري خاضع  للقانون الخاص، وكذا تنشأ هاته 

یكون مصدرها الإخلال بإلتزام قانوني فاي شخص المنازعات بدون وجود علاقة تعاقدیة ف

                                        

1998، 03محمد بوركي، المستثمرات الفلاحیة في التشریع ، مجلة الموثق، العدد

  .62بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص

ما ا ..........:

 

المتضمن كیفیة ضبط إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحدید 

حقوق المنتجین وواجباتهم ، قد سمح ل

المستثمرة حتى لا تربطه

ذلك إشترط أن یمكن هذا العضو

رغم هذا إلا أن القانون

العقد، ماعدا تقدیم إشعار بالإنسحاب قبل مدة

شروط الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة للأملاك الوطنیة الخاصة

المنازعات بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة .2

جاء في نص المادة 

تسییر مستمثراتهم الفلاحیة بصفة مباشرة

جماعیة یتعین على أعضائها إبرام إتفاقیة فیما بینهم ملزمة بالنسبة لهم وغیر ملزمة للغیر 

تحدد كیفیة إدارة المستثمرة وكذا تحدید المهام وعملیات الإستغلال، وتعیین شخص منهم 

یمثلهم أمام الجهات القضائیة وایضا كیفیة توزیع المداخیل وتقسیم الأرباح والفوائد، ولكن قد 

یخل المستثمرین أصحاب الإمتیاز

أعضاء المستثمرة الفلاحیة

المنازعات بین أعضاء المستمثرة الفلاحیة والغیر .3

نازعات بالإخلال في الإلتزامات العقیدة التي مصدرها عقد یبرمه المستثمر تنشأ هذه الم

صاحب الإمتیاز مع الغیر من أجل مباشرة إستغلال المستثمرة وتسییرها سواء كان الطرف 

الثاني في العقد شخص طبیعي أو إعتباري خاضع  للقانون الخاص، وكذا تنشأ هاته 

المنازعات بدون وجود علاقة تعاقدیة ف

                                                           
محمد بوركي، المستثمرات الفلاحیة في التشریع ، مجلة الموثق، العدد1
بثینة خلالفة، مریم حجاجي، المرجع السابق، ص2



ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

یسبب ضرر للغیر  یلتزم بالتعویض عن الضرر الملحق وقیمة التعویض تتحدد بعد التأكد 

المختصة في الفصل في جمیع المنازعات 

المترتبة عن عقد الإمتیاز الفلاحي التي تكون أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفا فیها، 

وذلك بسبب إعتماد الجزائر على المعیار العفوي في تحدید النزاع الإداري، ولعل أهم 

  

دعوى الإلغاء هي إجراء قانوني یتمثل في دعوى قضائیة یطلب الطاعن بمقتضاها من 

القاضي الإداري المختص نوعیا وإقلیمیا مراقبة مشروعیة قرار إداري، كما عرفها الدكتور 

عمار بوضیاف بأنها دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة بغرض إلغاء قرار 

ومنه یمكن القول أن سلطات القاضي الإداري في هذه الدعوى تتحصر في البحث في 

مشروعیة القرار الإداري والحكم بإلغاء في حالة عدم مشروعیته وعلیه فإن دعوى الإلغاء 

  .عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دراسة تشریعیة
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یسبب ضرر للغیر  یلتزم بالتعویض عن الضرر الملحق وقیمة التعویض تتحدد بعد التأكد 

  1من العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

  المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري

المختصة في الفصل في جمیع المنازعات تعد المحكمة الإداریة الجهة القضائیة الإبتدائیة 

المترتبة عن عقد الإمتیاز الفلاحي التي تكون أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفا فیها، 

وذلك بسبب إعتماد الجزائر على المعیار العفوي في تحدید النزاع الإداري، ولعل أهم 

  :النزاعات التي یختص بها القاضي الإداري تتمثل فیما یلي

 :لغاءدعوى الإ 

دعوى الإلغاء هي إجراء قانوني یتمثل في دعوى قضائیة یطلب الطاعن بمقتضاها من 

القاضي الإداري المختص نوعیا وإقلیمیا مراقبة مشروعیة قرار إداري، كما عرفها الدكتور 

عمار بوضیاف بأنها دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة بغرض إلغاء قرار 

  .2ع طبقا لإجراءات خاصة ومحدد قانوناإداري غیر مشرو 

ومنه یمكن القول أن سلطات القاضي الإداري في هذه الدعوى تتحصر في البحث في 

مشروعیة القرار الإداري والحكم بإلغاء في حالة عدم مشروعیته وعلیه فإن دعوى الإلغاء 

  .تهدف إلى تحقیق إحترام مبدأ 

                                        

291.  

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دراسة تشریعیة

ما ا ..........:

 

یسبب ضرر للغیر  یلتزم بالتعویض عن الضرر الملحق وقیمة التعویض تتحدد بعد التأكد 

من العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري: ثانیا

تعد المحكمة الإداریة الجهة القضائیة الإبتدائیة 

المترتبة عن عقد الإمتیاز الفلاحي التي تكون أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفا فیها، 

وذلك بسبب إعتماد الجزائر على المعیار العفوي في تحدید النزاع الإداري، ولعل أهم 

النزاعات التي یختص بها القاضي الإداري تتمثل فیما یلي

دعوى الإ  .1

دعوى الإلغاء هي إجراء قانوني یتمثل في دعوى قضائیة یطلب الطاعن بمقتضاها من 

القاضي الإداري المختص نوعیا وإقلیمیا مراقبة مشروعیة قرار إداري، كما عرفها الدكتور 

عمار بوضیاف بأنها دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة بغرض إلغاء قرار 

إداري غیر مشرو 

ومنه یمكن القول أن سلطات القاضي الإداري في هذه الدعوى تتحصر في البحث في 

مشروعیة القرار الإداري والحكم بإلغاء في حالة عدم مشروعیته وعلیه فإن دعوى الإلغاء 

تهدف إلى تحقیق إحترام مبدأ 
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ن رمر اإط  ا رال ا     ز107/03ا 

الفصل إلي تسلیط الضوء على مختلف الآثار القانونیة التي تترتیب عن عقد 

وذلك أن إستغلال العقار الفلاحي هو حق لیس مطلق بل تدخل علیه قیود 

إلتزامات أخذت طابع، الإلتزام التعاقدي وذلك في 

وتطرقنا أیضا للإنقضاء عقد الإمتیاز وذلك حسب الحالة الطرق العادیة والطرق الغیر 

العادیة، وكذا المنازعات التي یختص فیها القضاء والعادي من منازعات داخل المستثمرة أو 

ازعات بین أحضانها والمنازعات خارج المستثمرة الفلاحیة أي بین المستثمرة والغیر وهناك من

تكون الدولة طرفا فیما بإعتبارها صاحبة الرقابة والمالكة للعقار الممنوح وتكون هذه 
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  :خلاصة الفصل الثاني

الفصل إلي تسلیط الضوء على مختلف الآثار القانونیة التي تترتیب عن عقد 

وذلك أن إستغلال العقار الفلاحي هو حق لیس مطلق بل تدخل علیه قیود  الفلاحي

إلتزامات أخذت طابع، الإلتزام التعاقدي وذلك في  زیادة فرضت على أطراف عقد الإمتیاز

  .10/326التنفیذيوكذا المرسوم  

وتطرقنا أیضا للإنقضاء عقد الإمتیاز وذلك حسب الحالة الطرق العادیة والطرق الغیر 

العادیة، وكذا المنازعات التي یختص فیها القضاء والعادي من منازعات داخل المستثمرة أو 

بین أحضانها والمنازعات خارج المستثمرة الفلاحیة أي بین المستثمرة والغیر وهناك من

تكون الدولة طرفا فیما بإعتبارها صاحبة الرقابة والمالكة للعقار الممنوح وتكون هذه 

  .المنازعات من إختصاص القضاء الإداري

ما ا ..........:

 

خلاصة الفصل الثاني

الفصل إلي تسلیط الضوء على مختلف الآثار القانونیة التي تترتیب عن عقد تطرقنا في هذا 

الفلاحي الإمتیاز

زیادة فرضت على أطراف عقد الإمتیاز

 10/03القانون 

وتطرقنا أیضا للإنقضاء عقد الإمتیاز وذلك حسب الحالة الطرق العادیة والطرق الغیر 

العادیة، وكذا المنازعات التي یختص فیها القضاء والعادي من منازعات داخل المستثمرة أو 

بین أحضانها والمنازعات خارج المستثمرة الفلاحیة أي بین المستثمرة والغیر وهناك من

تكون الدولة طرفا فیما بإعتبارها صاحبة الرقابة والمالكة للعقار الممنوح وتكون هذه 

المنازعات من إختصاص القضاء الإداري
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خاتمة                                            

 

 

بعد دراستنا للموضوع، نجد أن وضعیة العقار الفلاحي في الجزائر وطریقة تنظیمه تعد 

تتحكم في حد بعید في تطور الإقتصاد الوطني، فهو  عنصر 

الإقتصادي لكونه مصدر الثروة  

الغذائیة وهو السبیل الوحید لتحقیق الأمن الغذائي، غیر أن تنظیم وتسییر  هذا العقار أفرز 

مجموعة من الإشكالات وفوض في إستغلاله هذا إلى جانب وجود التناقض والتطبیق غیر 

فإتجه المشرع نحو نمط جدید یهدف إلى تثمین الأرض وعدم إهمالها  والحفاظ على طابعها 

الفلاحي والزیادة في مردود الإنتاج تلبیة لحاجیات  الأفراد وتحقیق الأمن الغذائي، وذلك 

بتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق مؤقت تحت مسمى عقد الإمتیاز الذي كرسه المشرع في 

  .لیطبق على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة

على تحویل حق الإنتفاع الدائم الذي كان 

في إلى حق عیني مؤقت، ومنح هذا الحق 

شكل عقد إداري یتضمن مجموعة من الحقوق والإلتزامات التي یتوجب على طرفي 

العقد التقید بها تحت طائلة فسخ العقد في حالة إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز 

والمتمثل في عدم  87/19لم یصحح المشكل الأساسي في القانون 

. 

سنة قابلة للتجدید بموجب عقد  40

الإمتیاز كما منح المشرع المستثمر صاحب الإمتیاز حق إستغلال وحق إستعمال 

 .على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة لها
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  خاتمة

بعد دراستنا للموضوع، نجد أن وضعیة العقار الفلاحي في الجزائر وطریقة تنظیمه تعد 

تتحكم في حد بعید في تطور الإقتصاد الوطني، فهو  عنصر  مسألة حیویة وقضیة جوهریة

 والإنتعاش تنظیم وتحقیق التماسك الإجتماعي

الغذائیة وهو السبیل الوحید لتحقیق الأمن الغذائي، غیر أن تنظیم وتسییر  هذا العقار أفرز 

مجموعة من الإشكالات وفوض في إستغلاله هذا إلى جانب وجود التناقض والتطبیق غیر 

  .المنظمة لهالسلیم للنصوص القانونیة 

فإتجه المشرع نحو نمط جدید یهدف إلى تثمین الأرض وعدم إهمالها  والحفاظ على طابعها 

الفلاحي والزیادة في مردود الإنتاج تلبیة لحاجیات  الأفراد وتحقیق الأمن الغذائي، وذلك 

بتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق مؤقت تحت مسمى عقد الإمتیاز الذي كرسه المشرع في 

لیطبق على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة

  :التي تم التوصل إلیها في هذه الدراسة النتائج

على تحویل حق الإنتفاع الدائم الذي كان  10/03نص المشرع في القانون 

إلى حق عیني مؤقت، ومنح هذا الحق  87/19منصوص علیه في أحكام القانون

شكل عقد إداري یتضمن مجموعة من الحقوق والإلتزامات التي یتوجب على طرفي 

العقد التقید بها تحت طائلة فسخ العقد في حالة إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز 

 .ببنود العقد

لم یصحح المشكل الأساسي في القانون  10/03

.ثماریة فیما بینهم إنسجام أصحاب المجموعات الإست

40یمنح حق عیني عقاري بمقابل إشارة سنویة لمدة 

الإمتیاز كما منح المشرع المستثمر صاحب الإمتیاز حق إستغلال وحق إستعمال 

على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة لها

                 

بعد دراستنا للموضوع، نجد أن وضعیة العقار الفلاحي في الجزائر وطریقة تنظیمه تعد 

مسألة حیویة وقضیة جوهریة

تنظیم وتحقیق التماسك الإجتماعي أساسي في

الغذائیة وهو السبیل الوحید لتحقیق الأمن الغذائي، غیر أن تنظیم وتسییر  هذا العقار أفرز 

مجموعة من الإشكالات وفوض في إستغلاله هذا إلى جانب وجود التناقض والتطبیق غیر 

السلیم للنصوص القانونیة 

فإتجه المشرع نحو نمط جدید یهدف إلى تثمین الأرض وعدم إهمالها  والحفاظ على طابعها 

الفلاحي والزیادة في مردود الإنتاج تلبیة لحاجیات  الأفراد وتحقیق الأمن الغذائي، وذلك 

بتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق مؤقت تحت مسمى عقد الإمتیاز الذي كرسه المشرع في 

لیطبق على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة 10/03القانون

النتائجومن جملة 

نص المشرع في القانون  - 

منصوص علیه في أحكام القانون

شكل عقد إداري یتضمن مجموعة من الحقوق والإلتزامات التي یتوجب على طرفي 

العقد التقید بها تحت طائلة فسخ العقد في حالة إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز 

ببنود العقد

10القانون - 

إنسجام أصحاب المجموعات الإست

یمنح حق عیني عقاري بمقابل إشارة سنویة لمدة  - 

الإمتیاز كما منح المشرع المستثمر صاحب الإمتیاز حق إستغلال وحق إستعمال 

على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة لها
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:التالیة لإقتراحاتاومن خلال ما تم التطرق إلیه یمكننا تقدیم 

التطبیق الفعلي للرقابة الدائمة للعقار الفلاحي على أرض الواقع

المتابعة الدائمة من طرف الهیئات المخولة لمدى تقید المستثمر الفلاحي بدفتر 

 

إنشاء هیئات محلیة على مستوى البلدیات من أجل متابعة الفلاحین في عملیة 

  الإستغلال

                 

ومن خلال ما تم التطرق إلیه یمكننا تقدیم 

 التطبیق الفعلي للرقابة الدائمة للعقار الفلاحي على أرض الواقع

  المتابعة الدائمة من طرف الهیئات المخولة لمدى تقید المستثمر الفلاحي بدفتر

 الشروط

  إنشاء هیئات محلیة على مستوى البلدیات من أجل متابعة الفلاحین في عملیة

الإستغلال
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  :قائمة المصادر والمراجع

  : المراسیم-أولا

یحدد كیفیات  1990فبرایر 6ل الموافق 1988رجب 10المؤرخ في 90/52المرسوم التنفیذي رقم .1

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونیة  9/1988-13المؤرخ في 88/170تطبیق المرسوم رقم

  .1990-02- 07بتاریخ  06الخدمات الفلاحیة  جریدة رسمیة رقم

یحدد إطار  1996ینایر  27الموافق ل 1416رمضان   07المؤرخ في 64- 96لمرسوم التنفیذي رقما .2

   .1996-02-  28مؤرخة في  15تنظیم المهن الفلاحیة المشتركة ، جریدة رسمیة  رقم 

لتي یحدد القواعد ا1997/ 15/12الموافق ل 1418شعبان  15مؤرخ في 484-97المرسوم التنفیذي .3

  . تطبق على التعاونیات الفلاحیة

یضبط تشكیلة  15/12/1997الموافق ل 1418شعبان  15مؤرخ في 484-97المرسوم التنفیذي .4

 83الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة جریدة رسمیة رقم

  .17/12/1997بتاریخ

یحدد شروط تجزئة  20/12/1997لموافقل ا 1418شعبان 20مؤرخ في  97/490لمرسوم التنفیذي ا .5

   .21/12/1997بتاریخ  84الأراضي الفلاحیة  جریدة رسمیة رقم

المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة،  20/12/1997المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي رقم .6

  .1997سنة 84الجریدة الرسمیة، عدد 

لمحدد لشروط وكیفیات إسترجاع الأراضي ا 16/9/2003المؤرخ في 313- 03المرسوم التنفیذي رقم .7

  .الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني

یحدد شروط  1992یولیو  06الموالفق ل 1413محرم عام  5المؤرخ في 92/289المرسوم التنفیذي  .8

  .التنازل عن الأراضي الصحراویة في المساحات الإستصلاحیة وكیفیات إكتسابها

المحدد 2010- 12-23الموافق ل 1432محرم عام 17المؤرخ في 326- 10لتنفیذي رقمالمرسوم ا .9

  .لكیفیات تطبیق حق الإمتیاز لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

یحدد  1990فبرایر  6الموافق ل  1410رجب عام  10المؤرخ في 90/50المرسوم التنفیذي رقم .10

الذي یثبت الحقوق العقاریة، الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار  شروط إعداد العقد الإداري

  . 87/19القانون رقم 
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 1990فبرایر سنة  06الموافقل 1410رجب عام  10المؤرخ في  90/51المرسوم التنفیذي رقم  .11

الذي یضبط  8/12/1987المؤرخ في  87/19من القانون رقم 28یحدد كیفیات تطبیقات المادة 

ل الأرضاي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم ، جریدة  كیفیة إستغلا

  .7/02/1990بتاریخ 06رسمیة رقم

 1996ینایر  27الموافق ل 1416رمضان عام 7المؤرخ في  63-96المرسوم التنفیذي رقم .12

 07ة رسمیة رقم یعرف النشاطات الفلاحیة ویحدد شروط الإعتراف لصفة الفلاح وكیفیاته ، جرید

 .18/01/1996بتاریخ 

 1989أفریل سنة  18الموافقل  1409رمضان عام  12المؤرخ في 89/52المرسوم التنفیذي رقم .13

  .19/04/1989بتاریخ  16یتضمن تعدیل ، القانون الأساسي للمزارع النموذجیة، جریدة رسمیة رقم 

 :القوانین-ثانیا

یتضمن  1987دیسمبر  8الموافقل  1408اني عام ربیع الث 17المؤرخ في  87/19القانون رقم  .1

ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم تم 

 .إلغاء

یتضمن  2008أوت  03الموافق ب 1429المؤرخ في أول شعبان عام  08/16القانون رقم  .2

 .التوجیه الفلاحي

المتضمن التوجیه العقاري الجریدة الرسمیة  18/11/1990في  المؤرخ 90/25القانون رقم .3

 .25/09/1995المؤرخ في  26-95المعدل بموجب الأمر  19/11/1990، المؤرخة في 50العدد

  .10/03تم  إلغاءه بالقانون  87/19القانون رقم .4

 یتضمن حیازة 1983أوت  13الموافق ل 1403ذي القعدة عام 04المؤرخ في 18-83القانون رقم .5

  .الملكیة العقاریة الفلاحیة

 1983دیسمبر سنة 10الموافق ل 1404ربیع الأول عام  5المؤرخ في  724/ 83القانون رقم .6

الموافق  1403ذي القعدة عام  04المؤرخ في 18/ 83یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 

  .یتضمن حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 13/08/1983ل

المتعلق بتطویر الإستثمار المعدل  2001فبرایر 17المؤرخ في  03- 01الأولى من الأمر المادة  .7

  .2001أوت 22المؤرخة في  47والمتمم ، الجریدة الرسمیة العدد رقم 

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75الأمر  .8
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 1975-09-  30ة في المؤرخ 78المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة العدد 58-75الأمر  .9

 31، الجریدة الرسمیة العدد رقم13/05/2007المؤرخ في 05- 07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم

 .13/05/2007المؤرخة في 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  27/04/1991المؤرخ في 91/11القانون رقم .10

  . العمومیة المعدل والمتمم

  .87/19، من القانون18- 17- 16راجع المواد  .11

الذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إختیار  11/11/2012القرار الوزاري المؤرخ في .12

 44المترشحین لإمتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة ج ر ، عدد

 .15/09/2013المؤرخ في

 :الكتب -ثالثا

، دار الفكــــر 5مــــة للعقــــود الإداریــــة، دراســــة مقارنــــة، الطبعــــة ســــلیمان محمــــد الطمــــاوي، الأســــس العا .1

 .العربي، القاهرة، مصر 

صــاففة خیــرة، سنوســي علــي، عقــد الإمتیــاز كآلیــة لإســتغلال العقــار الفلاحــي فــي التشــریع الجزائــري،  .2

 .، تیارت2022مجلة الفكر القانوني والسیاسي المجلد السادس، العدد الأول، سنة 

 .علي، عقد الإمتیاز كآلیة لإستغلال العقار الفلاحي في التشریع الجزائريمعافة خیرة، سنوسي  .3

  .بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة  روقیهبن  .4

إسماعیل شـامل، النظـام القـانوني الجزائـري للتوجیـه العقـاري، دراسـة وصـفیة وتحلیلیـة، ، دار هومـة،  .5

2002. 

ـــر الشـــروط المرســـوم التنفیـــذي  3الملحـــق  .6 المحـــدد  2010-12-23المـــؤرخ فـــي  10/326مـــن دفت

لكیفیــات تطبیــق حــق الإمتیــاز لإســتغلال الأراضــي الفلاحیــة التابعــة لأمــلاك الدولــة الخاصــة، الجریــدة 

  .2010سنة 79الرسمیة عدد

-2011، جامعـة سـعد دحلـب لسـنة الجامعیـة  10/03عامر ساسیة، عقد الإمتیاز وفقا للقانون رقـم .7

2012. 

  :المذكرات -رابعا

 -دراسة مقارنة –ینة خلالفة، مریم حجاجي، إستغلال الأراضي الفلاحیة في إطار عقود الإمتیاز بث .1

 2023- 2022مذكرو لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة قالمة

طیب قبایلي، إستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز في القانون ، المجلة الجزائریة للعلوم  .2

 .2020، جامعة بجایة 02،  العدد57سیاسیة والإقتصادیة ، المجلبدالقانونیة، ال
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فاطمة الزهراء لعمارة، عقد إمتیاز الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .3

 .2017- 2016الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف المسیلة

- 10لأراضي الفلاحیة عن طریق الإمتیاز وفقا للقانون فرشة كمال، فراجي عماد الدین ، إستغلال ا .4

  .2020، العدد الثاني، مارسر، مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، جامعة ربج بوعریریج، الجزائ 03

  :الجرائد و المجلات

 2010یتضـمن قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  2010أوت  26المـؤرخ فـي  10/01أمر رقم  .1

مـــن الأمـــر المتضـــمن قـــانون المالیـــة التكمیلـــي  19معدلـــة ومتممـــة بالمـــادة  49الجریـــدة الرســـمیة، عـــدد

  .، الجریدة الرسمیة  2011

القــانون رقــم  كیفیــات إســتغلال الأراضــي الفلاحیــة التابعــة للأمــلاك الوطنیــة الخاصــة، الجریــدة .2

 .15/08/2010في  المؤرخ 46 المحدد الشروط الرسمیة، العدد 15/08/2010المؤرخ في  10/03

 .منشورات الساحل الجزائر 2004سنة  05المجلة القضائیة لمجلس الدولة العدد رقم  .3
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  :خصالملـــ

 وواجبات حقوق بین التوازن تحقق بطریقة الامتیاز عقود تنظیم أهمیة على المذكرة تركز

 الأراضي استخدام استدامة وضمان الزراعي، القطاع في لاستثمار وتشجیعا الأطراف،

 العقود هذه وتعتبر الغذائي، الأمن ویعزز المستدامة التنمیة تحقیق في یساهم بما الفلاحیة

 .وإدارتها تنظیمها تم ما إذا الزراعي القطاع لدعم فعالة أداة

Abstract: 

This these emphasizes the importance of structuring concession contracts to achieve a 

balance between the rights and responsibilities of the parties involved. It aims to 

encourage investment in the agricultural sector and ensure the sustainable use of 

agricultural lands to contribute to sustainable development and enhance food security 

Well-organized and managed contracts are seen as an effective tool to support the 

agricultural sector. 
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